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ملخص
يفتح انضامم دولة فلسطني لسبع من اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية الرئيسة إمكانية للمحامني والقضاة 
لالجتهاد وتطبيق هذه االتفاقيات عىل املســتوى املحيل، خاصــة يف بيئة ترشيعية تتعدد فيها األنظمة القانونية 
املوروثة، والتــي يتعارض الكثري منها مع املعايري الدولية. فللمحامني فرصــة إلقناع املحاكم بتطبيق أحكام 
معينة من اتفاقيات أصبحت فلســطني طرًفا فيها، وذلك من خالل اعتامدهم عىل تفسري نصوص االتفاقيات 
كــام أقرهتا جلان األمم املتحــدة يف التعليقات العامة واملالحظــات اخلتامية والقرارات املتعلقة بالشــكاوى 
الفردية. كام يمكن االستعانة بتقارير املقررين اخلاصني املعنيني بحقوق اإلنسان، فضاًل عن الطرق املعتمدة يف 
القواعد العامة لتفسري االتفاقيات، مثل االعتامد عىل اللغات الرسمية واألعامل التحضريية واملصادر التارخيية 
واالتفاقيات املامثلة وتفسريات الفقهاء. يعالج هذا البحث عالقة اتفاقيات حقوق اإلنسان بالقانون الوطني، 
وكيفية تطبيقها يف فلســطني. خصص كل جزء من البحث نبذة إلحدى االتفاقيات واخلطوات العملية التي 
تم اختاذهــا يف العالقة مع اللجان الرقابية. كام تم إيراد قضيتني كمثالــني لعالقة كل اتفاقية بترشيعات نافذة 
وممارسات رسمية كوسائل توضيحية للحقوقيني.
كلمات مفتاحية: تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان، توافق القانون الوطني مع القانون الدويل، فلسطني، 
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Abstract
The accession of the State of Palestine to seven core human rights conventions provides an opportunity 
for lawyers and judges for implementing those conventions at the domestic level, especially in a 
plural legal system with multiple traditions that contradict international standards. Lawyers may 
plead before courts to apply such conventions by relying on the interpretation endorsed by United 
Nations treaty bodies: general comments, concluding observations, and decisions on individual 
complaints. Lawyers and other legal practitioners may refer to reports of human rights Special 
Rapporteurs, along with the juridical interpretation methods, including official/authentic languages, 
preparatory works, historical sources, along with scholars’ opinions. This article deals with the 
relationship between international human rights conventions and domestic law in Palestine. Each 
section presents the measures that have been taken by Palestine in relation with the UN monitoring 
committees and comprises two hypothetical examples as cases to demonstrate the convention’s 
relation to existing legislation and practices.
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المقدمة
منذ العام 2011 وحتى اآلن، انضمت دولة فلسطني لعرشات املعاهدات )االتفاقيات( واملنظامت الدولية، يف 
مسعى واضح لتعزيز وجود فلسطني كدولة عىل املستوى العاملي1. يعطى هذا االنضامم لفلسطني العديد من احلقوق 
يف العالقة مع الــدول األطراف يف االتفاقيات واألعضاء يف املنظامت، منها فرصة املطالبة بحقوق الفلســطينيني، 
كحق التصويت واملشاركة يف صناعة القرارات الدولية وترشيح فلسطينيني للعمل يف املحاكم واملنظامت ومساءلة 
حكومات الدول التي تعتدي عىل حقــوق الدولة ومالحقة املجرمني الذي ينتهكون حقوق املواطنني2. يف الوقت 
ذاته، تلقي هذه االتفاقيات عىل عاتق فلسطني العديد الواجبات، أبرزها االلتزام بأحكام االتفاقيات يف العالقة مع 
الــدول األخرى، من ناحية، ويف عالقة الدولة بمواطنيهــا، من ناحية أخرى. كام يعترب االنضامم فرصة لكي تعمل 
الدولة عىل ضامن احرتام وتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني أفراًدا ومجاعات عىل املستوى املحيل، وهي حقوق طاملا 
تم انتهاكها من قبل القوى االستعامرية.
ففي 2 نيسان/إبريل 2014، انضمت فلسطني لسبع من أصل تسع معاهدات أساسية متعلقة بحقوق اإلنسان3. 
تغطي هذه االتفاقيات معظم احلقوق التي يمكن ألي إنسان التمتع هبا. هذه االتفاقيات هي:
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )1966(4.   1
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )1966(5.   2
االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي )1965(6.   3
اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )1979(7.    4
اتفاقية مناهضة التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )1984(8.    5
اتفاقية حقوق الطفل )1989(9.    6
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2006(10.    7
1 Mutaz Qafisheh (ed), Palestine Membership in the United Nations: Legal and Practical Implications (Newcastle: Cambridge 
Scholars Publishing, 2013).
إحسان عادل، فلسطني دولة مراقب غر عضو يف األمم املتحدة: األبعاد القانونية والسياسية، األهلية للنرش والتوزيع، عامن، 2014.   2
للتفاصيـل املتعلقـة بانضـامم فلسـطني، وغريهـا مـن الـدول، هلـذه االتفاقيـات يمكـن الرجـوع إىل موقـع األمـم املتحـدة حـول جمموعـة االتفاقيـات   3
.treaties.un.org :ــة ــت التالي ــط اإلنرتن ــالل رواب ــن خ ــر م (United Nations Treaty Collection) املتوف
4 999 UNTS 171 (1976).
5 993 UNTS 3 (1976).
6 660 UNTS 195 (1969).
7 1249 UNTS 13 (1981).
8 1465 UNTS 85 (1987).
9 1577 UNTS 3 (1989).
10 2515 UNTS 3 (2008).
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ويعتــرب االنضامم هلذه االتفاقيات مــؤرًشا )Indicator( عىل رغبة الدولة باحــرتام حقوق األفراد املوجودين 
عىل إقليمها أو حتت ســيطرهتا الفعلية، وضمن صالحيتها )Jurisdiction(11. تفرض هذ االتفاقيات عىل الدول 
األطــراف واجب التقيــد بأحكامها. يمكن للدول االلتزام هبذه االتفاقيات بوســائل عــدة، منها: إدماج أحكام 
االتفاقيات يف الترشيعات الوطنية، تعديل الترشيعات أو سن ترشيعات جديدة، إنشاء مؤسسات، رصد ميزانيات 
لتنفيذ أحكامها، تأهيل وتدريب املســؤولني، رفع الوعي املجتمعــي ووعي املوظفني املختصني، أو إتاحة الفرصة 
للمحاكم بمختلف أنواعها لتطبيق أحكامها يف القرارات القضائية12.
تكتســب هذه االتفاقيات الســبع مكانة خاصة؛ نظًرا ألن األمم املتحدة قد أنشــأت، بموجب كل اتفاقية عىل 
حــدة، جهاًزا خمتًصا ملراقبة تطبيق الدول األطراف هلذه االتفاقيات، وهو عبارة عن جلنة خمتصة معنية بكل اتفاقية، 
مكونة من خرباء مستقلني. تقوم كل جلنة بالرقابة عىل التزام الدولة باالتفاقية من خالل جمموعة من الوسائل، أمهها 
الطلب من كل دولة تقديم تقرير أويل، ومن ثم تقرير دوري مفصل كل أربع أو مخس سنوات، يوضح كيفية التزام 
الدولــة باالتفاقية ذات الصلة. وعىل الدولة أن حتدد يف تقريرها اخلطوات الترشيعية والعملية التي قامت هبا خالل 
الفرتة التي يغطيها التقرير من أجل تنفيذ االتفاقية ذات الصلة، بام يف ذلك إصدار الترشيعات وتطوير املؤسســات 
وتغيري السياســات والقرارات القضائية. كام تتيح هذه االتفاقيات لألفراد تقديم شــكاوى فردية للجنة املعنية، إذا 
مل يتم إنصاف هذا الفرد عىل املســتوى املحيل، ســواء من خالل الوسائل اإلدارية أو من خالل القضاء. جتيز بعض 
االتفاقيــات للدول األطراف تقديم شــكاوى ضد بعضها البعض للجنة ذات الصلــة باالتفاقية التي يتم االدعاء 
بانتهاك أحكامها13.
غري أن حق األفراد بتقديم شــكاوى أو بالغات )Complaints( لكل جلنة من اللجان السبع يتطلب أن تكون 
الدولــة قد فّوضت اللجنة بحق النظر يف تلك الشــكاوى. يتم ذلك عن طريق انضــامم الدولة لربوتوكول ملحق 
باتفاقية ما، والذي حيدد إجراءات تقديم األفراد للشكاوى. يوجد خلمس من االتفاقيات السبع التي انضمت إليها 
فلســطني بروتوكوالت ملحقة تتيح املجال لألفراد تقديم شــكاوى. انفردت اتفاقيتا مناهضة التعذيب ومناهضة 
التمييز العنرصي بالســامح لألفراد بتقديم شــكاوى من خالل النص عىل ذلك من خالل مادة حمددة يف كل منهام، 
واللتان جيب أن توافق الدولة عليهام من خالل إعالن رصيح يعطي كل جلنة من اللجنتني احلق يف تلقي الشــكاوى 
من األفراد املوجودين يف دولة فلســطني، وحتت سيطرهتا، كام ســيأيت. يف نيسان/إبريل 2019، انضمت فلسطني 
ألنظمة الشــكاوى الفرديــة لثالث اتفاقيات، هي: اتفاقيــة حقوق املرأة واتفاقية حقوق الطفــل واتفاقية حقوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقة، كام ســنرى أدناه حتت كل اتفاقية عىل حدة. لكن جيب عــىل الفرد الذي يرغب بتقديم 
شكوى ألي جلنة أن يســتنفد طرق التظلم املتاحة عىل املستوى املحيل، خاصة من خالل اللجوء للقضاء الوطني، 
11 Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation 
(Geneva 2012).
12  الطاهر زمخي، "حتديات تطبيق احلامية الدولية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية"، جملة اجلنان حلقوق اإلنسان، مج. 8، 2015، ص 163.
حممد امليداين، "التعريف باآلليات التعاقدية الدولية حلامية حقوق اإلنسان"، جملة اجلنان حلقوق اإلنسان، مج. 8، 2015، ص 9.  13
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كي حيق له التقدم بشــكوى14؛ لذلك، من الرضوري أن يقوم القضاة بإنصاف األشــخاص الذي يلجؤون إليهم 
لتطبيــق أحكام االتفاقيات، لكيال يضطر األفراد إىل تقديم شــكاوى للجان يف حــال مل ينصفهم القضاء؛ وبالتايل 
تتجنب فلســطني شــكاوى يمكن أن تقدم ضدها عىل املســتوى الدويل، وما قد يصاحب ذلك من حرج سيايس، 
باإلضافة إىل املسؤولية القانونية15.
أما بالنســبة لبقية االتفاقيات، فقد أعلنت فلســطني يف حزيران/يونيو 2018 عن انضاممها للربوتوكول الثاين 
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياســية اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعدام16. كام أهنا انضمت يف شهر 
كانون األول/ديسمرب2017 للربوتوكول امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب )2002(17، الذي يعطي احلق للجنة 
الفرعية للوقاية من التعذيب بمراقبة سياســات وترصفات الدول الرامية للوقاية من التعذيب، بام يف ذلك وجوب 
إنشاء جهاز وطني للوقاية من التعذيب، وحق اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التي أنشأها الربوتوكول بزيارة 
الدولة يف أي وقت للتأكد من التزامها بأحكام االتفاقية والربوتوكول18.
بتاريخ 12 آذار/مارس 2018 أصدرت املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية القرار التفسريي رقم 2 )لسنة 3 
قضائية( بخصوص نفاذ االتفاقيات الدولية يف فلسطني19. بالرغم من أن هذا القرار قد وضع بعض القيود عىل تطبيق 
االتفاقيات الدولية عىل املســتوى الوطني، مثل وجوب نرش االتفاقيات يف الوقائع الفلســطينية )اجلريدة الرسمية 
لفلسطني(، ووجوب عدم تعارضها مع "اهلوية الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني"، وسمو الدستور )بام يف ذلك 
القانون األســاس( عىل االتفاقيات الدولية؛ إال أن هذا القرار نص بشكل رصيح عىل سمو االتفاقيات الدولية عىل 
القوانني العادية والترشيعات األدنى درجة. كام أن معظم أحكام االتفاقيات تتوافق بل وتعزز القيم واهلوية الدينية 
والثقافية للشــعب الفلسطيني، وال يتصور عموًما تعارض اتفاقيات حقوق اإلنسان السبع مع القانون األساس أو 
األحكام الدســتورية األخرى، بل تقوهيا يف السياق الفلســطيني20، يؤيد ذلك ما نصت عليه املادة 10 من القانون 
األساس الفلسطيني املعدل لسنة 200321، "حقوق اإلنســان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحرتام. تعمل 
السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء عىل االنضامم إىل اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية التي حتمي حقوق 
اإلنسان". لكن قرار املحكمة الدستورية املذكور، والذي قالت فيه املحكمة إن "املعاهدة أو االتفاقية ال تعد قانوًنا 
يطبق يف فلسطني، وإنام جيب أن تكتسب القوة من خالل مرورها باملراحل الشكلية الواجب توافرها إلصدار قانون 
14 Silvia D’Ascoli and Kathrin Scherr, ‘The Rule of Prior Exhaustion of Local Remedies in the Context of Human Rights 
Protection’ (2006) 16 Italian Yearbook of International Law 117.
هندام رجوب، الوضعية القانونية للمعاهدات الدولية يف النظام القانوين الفلسطيني، جامعة بريزيت، رام اهلل، 2018.  15
16 999 UNTS 414 (1991).
17 2375 UNTS 237 (2006).
18 Gauthier de Beco, ‘The Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (OPCAT) in Europe: Duplication or Reinforcement’ (2011) 18 Maastricht Journal of European and 
Comparative Law 257.
الوقائع الفلسطينية، العدد 141، 25 آذار/مارس 2018، 87.  19
رسور املل، "عاملية حقوق اإلنسان واخلصوصية العربية اإلسالمية"، جملة اجلنان حلقوق اإلنسان، مج. 3، 2012، ص 11.  20
الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز، متوز/يوليو 2003، 5.  21
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داخيل معني إلنفاذها"22، خيالف ما استقر عليه القانون الدويل من وجوب سمو املعاهدات الدولية عىل الترشيعات 
الوطنية، ومنها القانون األســاس. وقد أكدت املالحظات اخلتامية للجنتني الدوليتني اللتني ناقشتا تقريرين لدولة 
فلسطني حتى اآلن )جلنة املرأة، وجلنة التمييز العنرصي( عىل خطورة هذا القرار ووجوب الرتاجع عنه، كام سيأيت.
يعالج هذا البحث مواضيع قيد التطور، والتي مل تستقر بعد املواقف القضائية واالجتهادات الفقهية الفلسطينية 
بشأهنا. فال تزال فلسطني تشــق خطواهتا األوىل يف جمال تطبيق االتفاقيات، ويف التعامل مع منظومة األمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان. لذلك فإن مواضيع هذه الدراسة ستظل دائمة التحديث. ومن املرجح أن تشهد األشهر والسنوات 
القادمة املزيد من التطورات، بام فيها انضامم فلســطني للمزيد من االتفاقيات وآليــات الرقابة التابعة هلا، وتقديم 
تقارير جديدة للجان املعنية بمختلف االتفاقيات وما يتبع ذلك من توصيات ومالحظات، وتلقي اللجان شكاوى 
بخصوص انتهاك احلقوق الواردة يف االتفاقيات، وإنشــاء الدولة مؤسســات بناًء عىل التعهدات التي قطعتها عىل 
نفســها. ستشكل هذه التطورات مصدًرا للقضاة الذين يرغبون باالجتهاد حول كيفية تطبيق الترشيعات املحلية يف 
ضوء االتفاقيات وما ينبثق عن ذلك من تفسريات وسوابق قضائية وآراء فقهية.
بام أن اســتخدام القضــاة لالتفاقيات ال يزال حديًثا نســبيًّا؛ فيمكن للقضاة ابتداع ســوابق حول كيفية تطبيق 
االتفاقيات عىل املســتوى املحيل. يمكن أن يساهم ذلك يف جعل القضايا التي يفصل فيها القضاة مرجًعا لفلسطني 
والدول العربية والعامل. فقد اســتخدم قضاة فلســطينيون من حماكم خمتلفة اتفاقيات دولية يف قراراهتم يف املايض. 
وفيها تم النص، مثاًل، عىل تطبيق ميثاق األمم املتحدة )1945(23، تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية )1966(24، اإلشارة إىل اتفاقية الهاي اخلاصة باحلرب الربية )1907(25، واتفاقية الرياض 
العربية حول التعاون القضائي )1983(26. كام أن القرارات القضائية التي تتضمن إقرار حقوق ألصحاهبا ســواء 
بامللكية أو إخالء الســبيل من التوقيف أو احلق بالســفر أو منع احلبس بســبب حرية الــرأي أو القرارات املتعقلة 
بحقــوق املرأة والطفل واملعاقــني والعامل وإبطال االعرتافات املنتزعة من خــالل التعذيب، كلها قرارات متصلة 
باتفاقيات حقوق اإلنســان بشكل أو بآخر، وإن مل يتم اإلشارة رصاحة هلذه االتفاقيات. لذلك يفرتض البحث أن 
األرضية مهيأة للقضاة لكي يقوموا بتطبيق االتفاقيات يف املحاكم الفلسطينية، لكن ذلك قد يستغرق وقًتا كي يعتاد 
املحامون والقضــاة )ومعظمهم مدربون عىل تطبيق القانون املحيل( عىل املنهجيــات واإلجراءات املتعلقة بتطبيق 
االتفاقيات الدولية.
يتضمن هذا البحث ســبعة أقسام، يتناول كل منها عالقة إحدى اتفاقيات حقوق اإلنسان السبع التي انضمت 
ــدد 148، 23  ــطينية، الع ــع الفلس ــبتمرب 2018، الوقائ ــتوري)، رام اهلل، 2 أيلول/س ــري دس ــم 2018/2 (تفس ــرار رق ــا، الق ــتورية العلي ــة الدس املحكم  22
ترشيــن األول/أكتوبــر 2018، ص 132.
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قرار رقم 359، حمكمة العدل العليا، رام اهلل، 13 ترشين األول/أكتوبر 2010.  24
قرار رقم 2010/116، حمكمة النقض، رام اهلل، 24 حزيران/يوليو 2016.  25
قرار رقم 325، حمكمة العدل العليا، رام اهلل، 2 نيسان/أبريل 2007.  26
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إليها فلســطني بالقانون الوطني وكيفية تطبيقها حمليًّا. يسبق هذه األقســام متهيد يوضح األسس العامة التي تلزم 
احلقوقيني أثناء اجتهادهم لتطبيق أحكام االتفاقيات الدولية. أما األقســام الســبعة فيتضمن كل منها نبذة رسيعة 
حول االتفاقية الدولية التي انضمت إليها فلسطني واخلطوات العملية التي تم اختاذها من قبل احلكومة الفلسطينية 
إلعامل االتفاقية يف العالقة مع جلان األمم املتحدة التي تم تأسيسها ملراقبة تطبيق الدول األطراف لالتفاقيات، ومن 
ثم يتم رضب قضيتني كمثالني حول عالقة نصوص خمتارة من االتفاقيات بترشيعات نافذة وممارســات رسمية يف 
فلســطني ذات صلة بالنص، باإلضافة إىل ما توفر من تعليقات عامة للجان حقوق اإلنســان، أو توصيات ختامية 
للجان، أو تقاريــر املقررين اخلاصني. تعترب هذه األمثلة أدوات توضيحيــة للحقوقيني من باحثني ومدافعني عن 
حقوق اإلنســان وحمامني وأعضاء نيابة وقضــاة، ويمكن لكل منهم أن جيتهد ويبتكر بحســب ظروف كل قضية 
تواجهه عىل حدة27.
قواعد عامة في تفسير وتطبيق االتفاقيات
تقدم هذه الدراسة إرشــادات للحقوقيني، خاصة املحامني والقضاة، يف معرض تعاملهم مع اتفاقيات حقوق 
اإلنســان السبع التي انضمت إليها فلســطني. فيمكن أن يعرض حكم من اتفاقية دولية ما أمام املحاكم النظامية، 
ســواء حماكم الدرجة األوىل، وســواء يف القضايا اجلزائية أو املدنية أو حمكمة العدل العليا )املحكمة اإلدارية(. كام 
يمكن أن يثار أمام املحاكم العســكرية، أو املحاكم املتخصصة كمحاكــم البلديات، أو حماكم اجلامرك، أو املحاكم 
الرشعية والكنســية )حماكم األرسة(. كام يمكن ألي قاض أن يربط أي حكم ذا صلة من اتفاقية ما بقضية مطروحة 
أمامه، سواء بناًء عىل طلب اخلصوم، أو من تلقاء نفسه، باعتبار أن االتفاقيات الدولية هي جزء من النظام القانوين 
الداخيل؛ إذ يفرتض بالقايض العلم بالقانون بغض النظر عن مصدر القاعدة القانونية املنظورة أمامه28.
خيرج من نطاق هذه الدراســة اتفاقيات حقوق اإلنســان التي مل تنضم إليها فلســطني، ومها االتفاقية الدولية 
حلامية حقوق مجيع العــامل املهاجرين وأفراد أرسهم )1990(29، واالتفاقية الدولية حلامية مجيع األشــخاص من 
االختفــاء القرسي )2006(30. كام خيــرج من نطاقها االتفاقيات األخرى التي انضمت إليها فلســطني وهلا صلة 
بشــكل أو بآخر بحقوق اإلنسان، ولكنها ليســت ضمن هذه االتفاقيات الســبع، مثل اتفاقيات اليونسكو حلامية 
الرتاث اإلنساين الثقايف والطبيعي31، ميثاق روما األساس للمحكمة اجلنائية الدولية32، اتفاقية بازل بشأن التحكم 
يف حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود )1989(33، االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنرصي واملعاقبة عليها 
نائـل جرجـس، "الرشعـة الدوليـة حلقوق اإلنسـان وترشيعـات دول املـرشق العريب"، جملـة اجلنان حلقـوق اإلنسـان، مـج. 9-10، 2015-2016، ص 83.   27
28 Alexa Small, ‘Big Picture Thinking: Judges’ Enforcement of International Treaties’ (2018) 18 Chicago-Kent Journal of 
International and Comparative Law 1.
29 2220 UNTS 3 (1990).
30 2716 UNTS 3 (2007).
31 Larry Johnson, ‘Palestine’s Admission to UNESCO: Consequences within the United Nations’ (2012) 40 Denver Journal of 
International Law and Policy 118.
32 Mutaz Qafisheh, ‘Nationalizing International Criminal Law in Palestine: The Challenge of Complementarity’ (2014) 27 
Hague Yearbook of International Law 165.
33 1673 UNTS 57 (1989).
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)1973(34، أو اتفاقيات جنيف األربع املتعلقة بالقانون الدويل اإلنســاين )1949(35. أما بالنسبة للربوتوكوالت 
امللحقة باتفاقيات حقوق اإلنســان الســبع، فســيتم التطرق إليها بقدر صلتها بعمل القضاء الفلسطيني حتت كل 
اتفاقية ذات صلة من األقسام السبع أدناه36.
يف معرض تعامل احلقوقيني الفلسطينيني مع أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان السبع التي تتناوهلا هذه الدراسة، 
فإنه يمكن اتباع وسيلة أو أكثر من وسائل التفسري والتطبيق التالية:
أواًل: االعتاد عى النصوص
يمكن للمحامي أو للقايض ربط موضوع قضية معروضة أمام املحاكم بنص ما يف اتفاقية دولية بشــكل مبارش. 
لتطبيق نص يف اتفاقية ما، قد يرجع القايض إىل قواميس اللغة العربية ذات الصلة بالنص املراد تفســريه، خاصة إذا 
كانت اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية لالتفاقية، كام هو احلال يف اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق 
املرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة، التي متت صياغتها باللغة العربية باعتبارها 
إحدى اللغات الســت الرسمية املعتمدة يف األمم املتحدة. كام يمكن للقايض الرجوع إىل اللغات الرسمية األخرى 
لالتفاقية الســتيضاح معنى قد يكون غامًضا. أما إذا مل تكن اللغة العربية من بني اللغات الرســمية التي كتبت هبا 
االتفاقية عند إبرامها، فيمكن للقايض أن يرجع إىل إحدى اللغات الرســمية لالتفاقية، خاصة اإلنجليزية، كحال 
العهدين الدوليني، واتفاقية القضاء عىل التمييز العنــرصي؛ فهذه االتفاقيات الثالث مل يتم اعتامدها باللغة العربية 
وقت تبنيها يف ستينيات القرن املايض37.
كام يمكن للقايض االســتعانة باألعامل التحضريية )Travaux Préparatoires( ألي من االتفاقيات السبع، 
بام يشمل حمارض اجتامعات جلان صياغة اتفاقية ما، وآراء مندويب الدول عند مناقشة املادة ذات الصلة، واملسودات 
املختلفة التي متت مناقشتها لالتفاقية38. من املفيد أيًضا الرجوع إىل املصدر التارخيي للنص املراد تطبيقه، سواء أخذ 
هــذا النص من اتفاقية دولية مماثلة، أو مــن أحد قرارات األمم املتحدة، أو من قانون داخيل يف دولة ما. أما إذا أراد 
املحامي أو القايض أن يتعمق أكثر، فيمكنه الرجوع إىل قرارات قضائية سابقة أثري فيها حكم من أحكام اتفاقية ما، 
ســواء أمام حماكم وطنية أو يف حماكم أو جلان دولية. كام يمكن الرجوع إىل الرشوحات الفقهية، خاصة أعامل كبار 
الرشاح التي تتناول اتفاقية ما بالتحليل املفصل.
تســتند وســائل التطبيق الواردة أعاله إىل مبادئ تفسري القانون بشــكل عام، والقانون الدويل بشكل خاص، 
34 1015 UNTS 243 (1976).
35 Floriana Fabbri and Jacopo Terrosi, ‘Legal Implications of the Membership of a Palestinian State in the UN on Civilians in 
the Light of International Humanitarian Law’ in Qafisheh (n 1) 234-251.
36 Anja Eleveld, ‘Performing Human Rights in the Context of the Israeli-Palestinian Conflict’ (2017) 9 Amsterdam Law Forum 147.
37 Arthur Ripstein, ‘Law, Language, and Interpretation’ (1996) 46 University of Toronto Law Journal 335.
38 David Weissbrodt and Mattias Hallendorff, ‘Travaux Preparatories of the Fair Trial Provisions - Articles 8 to 11 - of the 
Universal Declaration of Human Rights’ (1999) 21 Human Rights Quarterly 1061.
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وحتديًدا قواعد التفسري التي تناولتها اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات )1969(39، التي انضمت إليها فلسطني أيًضا، 
وبالذات املواد 31 33. تعترب هذه الوسائل جزًءا من االجتهاد القضائي الذي يعد من صميم عمل القايض40.
ثانًيا: ربط التريعات املطبقة يف فلسطني بنصوص االتفاقيات
كثري من نصوص الترشيعات النافذة يف فلســطني متوافقة مع اتفاقيات حقوق اإلنســان. فالقانون األســاس 
الفلســطيني املعدل لســنة 2003 أورد املواد 9 33 التي أخذ معظمها من املعايــري واالتفاقيات الدولية، خاصة 
اإلعــالن العاملي حلقوق اإلنســان )1948( والعهدين الدوليني. كــام أن هنالك قوانني مفصلــة أخذ جلها من 
االتفاقيات، مثل قانون الطفل الفلســطيني رقم 7 لسنة 2004 41، الذي استند إىل اتفاقية حقوق الطفل، والقانون 
رقم 4 لســنة 1999 بشأن حقوق املعوقني الذي يتناغم مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة42. يف مثل هذه 
احلاالت يعترب تطبيق القانون الوطني بمثابة تطبيق تلقائي لالتفاقية الدولية.
أمــا يف حال ورود نص حمدد يف اتفاقيــة دولية ونص عام يف قانون نافذ يف فلســطني، فهنا يمكن إعامل قواعد 
التفســري املتعارف عليها يف علم أصــول القانون وعلم أصول الفقه. فيأخذ، مثاًل، بنــص االتفاقية الدولية لتقييد 
النص العــام املوجود يف القانون الوطني جريا عىل قاعدة "اخلاص يقيد العام". وكذلك هو احلال يف إن وجد نص 
عام يف اتفاقية ونص خاص يف قانون حميل؛ فهنا يقدم القانون الفلسطيني من أجل إكامل النص املوجود يف االتفاقية، 
خاصــة إذا مل يكن هنالك تعارض واضح بني النصني املحيل والدويل. أما يف حــال غياب النص يف القانون النافذ 
أو وجود نص يف القانون املحيل يتعارض بشــكل واضح مع نص يف اتفاقية؛ فهنا جيب عىل القايض أن يطبق حكم 
االتفاقية لســد الفراغ أو حلل التعارض43. ســيتم رضب أمثلة عىل عالقة ترشيعات مطبقة يف فلســطني بنصوص 
حمددة من االتفاقيات يف خمتلف أجزاء هذه الدراسة.
ثالًثا: ربط قرارات قضائية فلسطينية بنصوص االتفاقيات
يمكــن للقايض، يف معرض تطبيقــه لنص يف اتفاقية ما، الرجوع إىل الســوابق القضائية التي أصدرهتا املحاكم 
الفلسطينية التي يوجد فيها اجتهاد قضائي يتوافق مع ما ورد يف االتفاقيات ذات الصلة، خاصة قرارات واجتهادات 
املحكمة الدستورية وحمكمة النقض وحمكمة العدل العليا وحماكم االستئناف44.
39 1155 UNTS 331 (1980).
40 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention 
on the Law of Treaties (Dordrecht: Springer, 2007).
الوقائع الفلسطينية، العدد 52، 18 كانون الثاين/يناير 2005، ص 13.   41
الوقائع الفلسطينية، العدد 30، 10 ترشين األول/أكتوبر 1999، ص 36.   42
43 Kerstin Mechlem, ‘Treaty Bodies and the Interpretation of Human Rights’ (2009) 42 Vanderbilt Journal of Transnational Law 
905.
44 Machiko Kanetake, ‘UN Human Rights Treaty Monitoring Bodies before Domestic Courts’ (2018) 67 International and 
Comparative Law Quarterly 201.
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رابًعا: التعليقات العامة للجان التي تراقب تطبيق االتفاقيات
 )General Comments( أصــدرت كل جلنة من اللجان التي تراقب تطبيق االتفاقيات الســبع تعليًقــا عاًما
أو أكثــر عىل نص مادة يف اتفاقية ما حتــدد فيه املعنى التفصييل هلذه املادة والواجبــات امللقاة عىل الدول بموجبها، 
واإلجراءات الترشيعية واملؤسســاتية املطلوبة للوفاء بأحكام تلك املادة45. تعترب التعليقات العامة تفسرًيا من اجلهة 
املســؤولة عن الرقابة عىل تطبيق االتفاقية، وهو تفســري يمكن االعتامد عليه لتحديد مــدى التزام الدول بأحكام 
االتفاقيات عندما تسلم الدول تقاريرها الدورية للجان. وقد يعترب عدم التقيد بالتفسري الذي أوردته جلنة ما حول 
حكم معــني انتهاًكا من قبل الدولة ألحكام االتفاقية ذاهتا، باعتبار أن اخلرباء الذين يصدرون التعليقات هم ذاهتم 
الذين يقومون بالتحقق من مدى التزام الدولة بتعهداهتا.
بــام أن أعضاء اللجان هم متخصصون بموضوع االتفاقية، ومعظمهم من كبار فقهاء القانون )بمن فيهم قضاة 
سابقون وأساتذة جامعات(، فتعترب التعليقات العامة مصدًرا ثرًيا لتحديد املعنى املقصود باحلكم الذي يدور حوله 
التعليق. بعض التعليقات يتكون من بضع صفحات، ويصل بعضها اآلخر إىل ثالثني صفحة، ويعمل عىل إعدادها 
فرق من اخلرباء، وتكون موثقة ومســتندة إىل آخر التطورات العاملية يف جمال إعامل احلق املراد تفســريه، سواء من 
خــالل ترشيعات خمتلف الدول واملعايري العاملية وقرارات املحاكم الوطنية والدولية واألعامل التحضريية والعرف 
الدويل وقرارات اللجنة يف معرض مناقشــة تقارير الدول أو الشكاوى الفردية. معظم هذه التعليقات متوفر باللغة 
العربيــة46. فمن املفيد للمحامي وللقايض أن يرجع للتعليقات العامــة، إن وجدت، بخصوص املادة ذات الصلة 
بالقضيــة املعروضة أمامه، يف معرض تطبيقه حلكم ما من إحدى االتفاقيات. ســيتم إيراد أمثلة متعددة للتعليقات 
العامة يف معظم أقسام هذه الدراسة.
خامًسا: توصيات اللجان بخصوص تقارير الدول
بعد أن تقدم دولة طرف يف أي اتفاقية تقريرها إلحدى اللجان السبع املعنية وبعد انتهاء اللجنة من مناقشة تقرير 
الدولة وسامع التقارير البديلة )املوازية( التي تقدمها املنظامت غري احلكومية، تقوم اللجنة بإصدار مالحظات ختامية 
)Concluding Observations(. حتدد اللجنة يف هذه املالحظات اخلطوات التي جيب عىل الدولة القيام هبا خالل 
فرتة حمددة من أجل االلتزام بأحكام االتفاقية، بام يف ذلك اإلصالح الترشيعي واملؤسســايت. قدمت دولة فلسطني 
من خــالل وزارة اخلارجية حتى اآلن أربعة تقارير هي: للجنة حقوق املرأة47، وجلنة مناهضة التمييز العنرصي48، 
45 Eckart Klein and David Kretzmer, ‘The UN Human Rights Committee: The General Comments - The Evolution of an 
Autonomous Monitoring Instrument’ (2015) 58 German Yearbook of International Law 189. 
تـم جتميـع التعليقـات العامـة الصـادرة حتـى عـام 2008 يف جملديـن. انظـر: األمـم املتحـدة، "جتميـع للتعليقـات العامـة والتوصيـات العامـة التـي   46
ــو 2008؛  ــم (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I، 27 أيار/ماي ــدة رق ــم متح ــة أم ــد األول، وثيق ــان"، املجل ــوق اإلنس ــدات حق ــات معاه ــا هيئ اعتمدهت
ــو 2008. ــم (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II، 27 أيار/ماي ــة رق ــاين، وثيق ــد الث واملجل
47 UN Doc. CEDAW/C/PSE/1, 24 May 2017.
48 UN Doc. CERD/C/PSE/1-2, 16 October 2018.
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وجلنة حقوق الطفل49، وجلنة حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة50. حتــى اآلن قامت جلنتا حقوق املرأة ومناهضة 
التمييز بمناقشة تقرير فلسطني فقط )كام سنرى(، ومن املتوقع أن جتتمع اللجنتان األخريان خالل األشهر القادمة. 
تعترب املالحظات اخلتامية للجان مؤرًشا عىل مدى التزام الدولة من عدمه بأحكام االتفاقية. فمن الرضوري للدولة 
بكافة ســلطاهتا، بام يف ذلك املحاكم، االطالع عىل هذه املالحظات والعمل عــىل تنفيذها؛ إذ إن عدم التنفيذ يعرب 
عن غياب اإلرادة الرســمية للدولة نحو االلتزام بأحكام االتفاقية. سيتم رضب بعض األمثلة حول كيفية استفادة 
القايض من املالحظات اخلتامية لفلسطني، ولدول أخرى يف بعض األقسام القادمة.
تعــددت املواقف القضائية الوطنية ملختلف الدول حول مدى إلزاميــة التوصيات اخلتامية أمام القضاء املحيل 
إىل ثالثة اجتاهات. فبعض املحاكم اعترب هــذه التوصيات ملزمة للقضاء الوطني، وجيب عىل القايض تنفيذها عىل 
اعتبار أن توصيات اللجان هي تفســري ألحكام االتفاقيات وأن االلتزام هبــا هو جزء من االلتزام باالتفاقية ذاهتا. 
بينام أخذت حماكم دول أخرى هبذه التوصيات اخلتامية عىل ســبيل االســتئناس، باعتبار أن مهمة التفسري هي من 
عمل القايض الوطني. أخرًيا، مل تأخذ حماكم دول ثالثة هبذه التوصيات اخلتامية باعتبارها إرشــادات ليســت ذات 
قوة إلزامية51. ويرتك للقايض الفلســطيني صالحية االجتهاد واختاذ القرار الذي يراه مناســًبا يف نظره ملدى حجية 
هذه التوصيات اخلتامية. كام يمكن للمحامني االستعانة ببعض بنود هذه املالحظات لالحتجاج هبا يف مرافعاهتم. 
لكن هذه املالحظات، يف كل األحوال، تعترب ســنًدا للقايض الذي يريد االجتهاد، ويبحث عن أســاس ما إلسناد 
قراره القضائي، يف ظل غياب حجج أخرى لتدعيم رأيه. كام أن االســتناد هلذه املالحظات يعزز املوقف الرســمي 
لدولة فلسطني عند تقديم تقاريرها للجان. وجينب فلسطني احلرج أمام أعضاء اللجان والدول واملنظامت األخرى 
باعتبار أن القضاء هو جزء من الدولة، وأن الدولة مســؤولة، يف العالقة مع العامل، بام يف ذلك اللجان الدولية، عن 
أداء سلطاهتا.
سادًسا: قرارات اللجان بخصوص الشكاوى الفردية
ختتص جلان حقوق اإلنســان السبع بمهمة تلقي الشــكاوى الفردية )Individual Complaints( من الدول 
التي خولت اللجان بمامرسة هذه الصالحية52. وكام ورد يف املقدمة، أعطت دولة فلسطني صالحية تلقي الشكاوى 
الفردية لثالث جلان: هي جلنة حقوق املرأة، وجلنة حقوق الطفل، وجلنة األشــخاص ذوي اإلعاقة. فيمكن ابتداًء 
من شــهر متوز/يوليو 2019 )تاريخ نفــاذ الربوتوكوالت التي يمكن بموجبها تقديم الشــكاوى( فصاعًدا ألي 
شــخص أن يقدم شــكوى ضد دولة فلســطني، يزعم فيها أن الدولة، من خالل ترشيعاهتــا أو قرارات حماكمها 
49 UN Doc. CRC/C/PSE/1, 25 March 2019.
50 UN Doc. CRPD/C/PSE/1, 14 June 2019.
51 Michael O’Flaherty, ‘The Concluding Observations of United Nations Human Rights Treaty Bodies’ (2006) 6 Human Rights 
Law Review 27.
52 M. G. Schmidt, ‘Individual Human Rights Complaints Procedures Based on United Nations Treaties and the Need for Reform’ 
(1992) 41 International and Comparative Law Quarterly 645.
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أو أعامهلا التنفيذية، قد انتهكت أي حق ورد يف االتفاقيات الثالث املذكورة. تصدر اللجان قراراهتا بشــكل يشــبه 
عمل املحاكم )Quasi-Judicial(، بعد استقبال الشــكوى ودراستها من خالل جلسات تعقدها، وطلب األدلة 
واحلجج التي تدعم موقف مقدم الشكوى، وتسمع حجج الدولة التي تدحض ذلك االدعاء53.
يمكن تشبيه عمل اللجان فيام يتعلق باستقبال الشــكاوى الفردية باالختصاص اإلداري ملحكمة العدل العليا 
الفلســطينية )حمكمة القضاء اإلداري املختص بإلغاء قرارات احلكومــة(. هلذا تعترب قرارات اللجان ملزمة للدولة 
بكافة ســلطاهتا، ســواء الترشيعية )بام يتطلب رضورة تعديل الترشيع، أو إعادة تفســريه بطريقة تنسجم مع قرار 
اللجنة(، أو الســلطة القضائية التي جيب عليها عدم خمالفة قرار اللجنة يف القرارات املستقبلية، أو السلطة التنفيذية 
بكافة مكوناهتا. كام جيب العمل عىل إنصاف الشخص الذي صدر القرار لصاحله من خالل إزالة االنتهاك الذي أثر 
عىل حقه، أو التوقف عن ذلك االنتهاك إن كان مستمرا، أو تعويضه، بحسب احلال.
كام يمكن للقايض الفلســطيني أن يطلع عىل قرارات اللجان حول الشــكاوى الفردية التي نظرت بخصوص 
قضايا ضد دول أخرى. هدف ذلك هو جتنب إدانة فلســطني إذا تم عرض قضية مشــاهبة من شخص يف فلسطني 
إلحدى اللجان، أو من أجل التوصل إىل حل متوافق مع توجه اللجان بخصوص تفسري أحد نصوص االتفاقيات 
التي حتتمل أكثر من معنى لتجنب توجيه أســهم النقد يف التوصيات اخلتامية للجان عند مناقشــة تقارير الدولة يف 
املســتقبل. فالقرارات القضائية التي ختالف ما استقرت عليه اللجان يف قراراهتا تشكل خمالفة ألحكام االتفاقيات. 
فاللجان ترجع يف قراراهتا بخصوص الشــكاوى الفردية لســوابق صادرة عنها؛ وكأن قرارات اللجان بخصوص 
القضايا الفردية تعترب ســوابق قضائية ملزمة، كام يف النظام األنجلوسكسوين، بل ويتم الرجوع لقرارات اللجان يف 
التعليقات العامة واملالحظات اخلتامية ملختلف دول العامل.
سابًعا: تقارير املقررين اخلاصني حول زيارات البلدان
يقوم املقررون اخلاصون املعينون من قبل جملس حقوق اإلنســان التابع لألمم املتحدة بزيارات لبعض الدول، 
ويصدرون تقارير يعدوهنــا بمفردهم حول مدى التزام الدولة باملعايري الدوليــة املتعلقة باحلق الذي يراقبه املقرر 
اخلاص54. فإذا قام مقرر خاص بزيارة فلسطني وأصدر تقريًرا بعد زيارته، فقد يكون من املفيد للقايض الفلسطيني 
الرجوع إىل تقرير املقــرر اخلاص، وبالذات فيام يتعلق بموقف املقرر اخلاص جتاه نص ترشيعي معني ومدى توافق 
هذا النص مع االتفاقية الدولية التي ينظر القايض نزاًعا حول تفسري وتطبيق أحد أحكامها. يف املايض قام عدد قليل 
من املقررين اخلاصني بزيارة فلســطني، منها زيارة املمثلة اخلاصة لألمني العــام املعنية بحالة املدافعني عن حقوق 
اإلنســان يف ترشين األول/أكتوبر 2005 55، وزيارة املقررة اخلاصة بالعنف ضد املرأة يف أيلول/سبتمرب 2016، 
53 Paul Oertly, ‘Fifteen Years of Individual Human Rights Complaints to the United Nations: The New Zealand’ Experience’ 
(2005) 2 New Zealand Yearbook of International Law 1.
54 Nigel Rodley, ‘United Nations Human Rights Treaty Bodies and Special Procedures of the Commission on Human Rights - 
Complementarity or Competition’ (2003) 25 Human Rights Quarterly 882.
55 UN Doc. E/CN.4/2006/95/Add.3, 10 March 2006.
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التي حرضت للبالد بناًء عىل دعوة من دولة فلسطني56. جدير بالذكر أن فلسطني قد وجهت يف شهر حزيران/ يونيو 
2014 دعوة مفتوحة ألي مقرر خاص يرغب بزيارهتا، وهي دعوة دائمة غري حمصورة بأي قيد زمني57.
كام يمكــن للقايض أن يرجع لتقاريــر املقررين اخلاصني عنــد زيارهتم لبلدان أخرى، وحتديــًدا إذا تضمنت 
تقاريرهم تفسريات لنصوص ترشيعية يوجد يف فلسطني أحكام مماثلة هلا، ذلك أن كثرًيا من الترشيعات الفلسطينية 
قــد تم أخذها مــن دول أخرى، حتديًدا األردن ومرص. عىل ســبيل املثال، بعد زيارته لــألردن يف حزيران/يونيو 
 2006، أوىص املقرر اخلاص بمناهضة التعذيــب برضورة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات األردين رقم 60
لســنة 1960 58 ، وهو ذات القانون املطبق يف الضفة الغربية59. وينطبق نفس األمر عىل التقارير التي تعدها جهات 
أخرى هلا اختصاص يف مراقبة تطبيق الدول لالتفاقيــات، مثل اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب، إذا قامت بزيارة 
فلســطني )أو زيارة الدول التي أخذت فلســطني من ترشيعاهتا(، وأصدرت تقارير هلــا صلة بالترشيعات النافذة 
أو القرارات القضائية أو املامرسات احلكومية.
واملالحظات السابقة تشكل أدوات ملعاونة القضاة واملحامني يف كيفية التعامل مع حاالت التعارض بني القانون 
الوطني واالتفاقيات الدولية. وســتقدم األجزاء القادمة أمثلة واقعية حلاالت قد يمر هبا هؤالء القضاة واملحامون 
وتكون فيها الفرصة متاحة هلم إلعامل أحكام مثل هذه االتفاقيات.
تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
يعترب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياســية أكثر اتفاقية دولية شاملة يف جمال حقوق اإلنسان الفردية 
الذي تم تبنيه بتاريخ 16 كانون األول/ديسمرب 1966 ودخل حيز النفاذ عىل املستوى العاملي يف 23 آذار/مارس 
1976. يبلغ عدد الدول األطراف يف العهد حتى هناية 2019، 172 دولة، بام فيها فلسطني. أنشأ العهد جلنة خمتصة 
بمراقبة تطبيق الدول ألحكامه سميت "اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان" )Human Rights Committee(، وهي 
جلنة خرباء مســتقلني مكونة من 18 عضًوا من مواطني الدول األطراف، وهم يعملون بصفتهم الشــخصية دون 
الرجوع إىل حكوماهتم60. هؤالء األعضاء، ومعظمهم خرباء قانونيون، يأتون من دول متعددة ويمثلون كل قارات 
العامل وخمتلف األنظمة القانونية. ختتص اللجنة، التي جتتمع عادة يف مقر األمم املتحدة يف مدينة جنيف الســويرسية 
من خالل إدارة مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان، بتلقي تقارير حكومات الدول األطراف يف العهد بشكل 
دوري كل أربع ســنوات. تتيــح اللجنة املجال للمنظامت غري احلكومية وجلهات أخــرى بتقديم تقارير بديلة عن 
56 UN Doc. E/CN.4/2005/72/Add.4, 2 February 2005.
متت اإلشارة إىل الدعوة املفتوحة التي قدمتها فلسطني عىل موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من خالل الرابط التايل:   57
https://spinternet.ohchr.org/_layouts/15/SpecialProceduresInternet/StandingInvitations.aspx.
اجلريدة الرسمية األردنية، العدد 1487، 1 أيار/مايو 1960، 374.   58
59 UN Doc. A/HRC/4/33/Add.32007, 5 January 2007.
60 Vera Shikhelman, ‘Diversity and Decision-Making in International Judicial Institutions: The United Nations Human Rights 
Committee as a Case Study’ (2018) 36 Berkeley Journal of International Law 60.
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تقارير احلكومات، ثم تناقش احلكومات بمحتوى التقرير. بعد ذلك تصدر اللجنة مالحظاهتا اخلتامية التي تويص 
فيها الدولة بأن تقوم بسلسلة من اإلصالحات بغية الوفاء بالتزاماهتا بموجب العهد. كام يمكن للدول األطراف أن 
تقدم شــكاوى للجنة ضد بعضها البعض برشط موافقة الدولتني املشتكية واملشتكى عليها عىل إعطاء اللجنة هذه 
الصالحية بموجب املادة 41 من العهد. مل تعلن فلسطني موافقتها عىل هذه املادة، وهبذا ال تستطيع تقديم شكاوى 
ضد الدول األخرى، كام ال تستطيع الدول األخرى تقديم شكاوى ضدها61.
دخل العهد حيز النفاذ بعد ثالثة أشــهر من انضامم فلســطني له، أي منذ 2 متوز/يوليو 2014، بمجوب املادة 
2/49 منه. يوجد للعهد بروتوكوالن ملحقان. يتيح األول لألفراد يف الدول األطراف تقديم شكاوى ضد دوهلم 
للجنة املعنية بحقوق اإلنسان )1966(62، أما الثاين فيهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )1989(63. انضمت فلسطني 
للربوتوكول الثاين بتاريخ 18 آذار/مارس 2019، إال أهنا مل تنضم بعد للربوتوكول األول، ألســباب غري معروفة 
أيًضا. هلذا ال يستطيع األفراد تقديم شكاوى ضد دولة فلسطني64.
يتكــون العهد من 53 مادة. للعهد عالقة بكثــري من الترشيعات النافذة يف فلســطني؛ كونه يغطي العديد من 
احلقــوق التي تتصل بعرشات الترشيعــات الوطنية. فمن احلقوق التي يغطيها العهــد، والتي تتصل بالترشيعات 
)وبالتايل بعمل القايض(، احلق بعدم التوقيف التعســفي، احلق باملحاكمة العادلة، حقوق الســجناء، حرية التنقل 
والســفر، اخلصوصية، احلق يف الدين واملعتقد، التجمع الســلمي، تكوين اجلمعيات، حرية الرأي والتعبري، احلق 
يف االنتخاب. وردت معظم مواد العهد بشــكل خمترص، وأحيانا فضفاض، كــون العهد كان من أول االتفاقيات 
الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي مل تكن متطورة بالشكل الكايف وقت تبنيه. لذلك فإنه من الرضوري للقايض 
أن يرجــع إىل االتفاقيات األكثر تفصياًل والتي تغطي ذات األحكام املوجودة يف العهد، حال وجودها، مثل أحكام 
جتريم التعذيب التي تنظمها اتفاقية مناهضة التعذيب، واألحكام املتعلقة باحلقوق املدنية والسياسية للمرأة والطفل 
واألشخاص ذوي اإلعاقة التي تتناوهلا االتفاقيات املتعلقة هبذه الفئات65.
مل تقدم فلســطني تقريرها األويل أو الدوري للجنة املعنية بحقوق اإلنســان التي تراقب تطبيق العهد بعد. ومن 
غري املعروف متى ســتقوم فلسطني بتقديم التقرير وما سينتج عن ذلك من موقف للجنة. إال أنه من الرضوري أن 
تقوم هبذه املهمة يف أرسع وقت؛ ملا لذلك من دور يف احلصول عىل توجيهات من اللجنة التي من شــأهنا أن تساعد 
يف تطوير النظام الترشيعي والسيايس واملؤسسايت الذي يسهم، بدوره، يف تنفيذ االلتزامات التي قطعتها الدولة عىل 
نفســها. وال ننسى أنه كان عىل فلسطني أن تقدم التقرير األوىل خالل سنة من انضاممها للعهد؛ فهي بذلك متأخرة 
أكثر من مخس سنوات.
61 Naoko Maeda, ‘Forty Years’ Practice of the UN Human Rights Committee for Implementation of the Covenant: A Universal 
Model for the Protection and Promotion of Human Rights’ (2017) 60 Japanese Yearbook of International Law 212.
62 999 UNTS 302 (1976).
63 1642 UNTS 414 (1991).
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65 David Kaye, ‘State Execution of the International Covenant on Civil and Political Rights’ (2013) 3 UC Irvine Law Review 95.
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وفيام ييل مثاالن لقضايا يمكن من خالهلام للحقوقيني الفلسطينيني، خاصة املحامني والقضاة، العمل عىل تطبيق 
نصوص خمتارة من االتفاقية، وذلك بالعالقة مع ترشيعات نافذة يف البالد.
يدور املثال األول حول حبس املدين66. فهناك الكثري من القضايا التي تعرض أمام املحاكم الفلسطينية واملتعلقة 
بحبس مدين مل يســدد دينه ومل يعرض تسوية للوفاء به67. يقرر القضاة حبس املدين وفق املادة 1/156 من قانون 
التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005 والتي تنص عىل أنه "جيوز لقايض التنفيذ بناًء عىل طلب املحكوم له أن يأمر 
بالقبض عىل املحكوم عليه وحبســه إذا مل يراجع دائرة التنفيذ ويعرض تسوية لوفاء دينه خالل املدة املحددة لذلك 
يف ورقة اإلخطــار"68. هذا احلبس قد يعد خمالفا للامدة 11 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياســية، 
والتي تنص عىل أنه "ال جيوز ســجن أي إنســان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، ربام ألن معظم حاالت 
اإلعسار تكون نتيجة لظروف قاهرة يمر هبا املدين69. يثري هذا التعارض أسئلة حول احلكم الذي سيصدره القايض 
فيــام لو تقدم حمامي املدين بطلب امتناع عن حبس موكله وفق املــادة األخرية. وأيًضا، هناك حاجة لتوضيح ما إذا 
كانت املادة 11 من العهد تشــمل كافة أنــواع املدينني، كامللتزمني بموجب شــيكات أو نتيجة لفعل ضار حيكمه 
قانون املخالفات املدنية رقم 36 لسنة 1944 70، أم تقترص عىل أولئك العاجزين عن الوفاء بااللتزامات الناجتة عن 
العقود فقط71.
أما املثال الثاين فيتعلق بام يســمى "التوقيف عىل ذمة املحافظ". إذ ختــول املادة 4 من قانون منع اجلرائم رقم 7 
لســنة 1954 النافذ يف الضفة الغربية الرشطة إصدار أوامر حبس بنــاًء عىل أمر املحافظ، باعتباره احلاكم اإلداري 
للمحافظة وممثاًل لرئيس السلطة التنفيذية فيها72. هذا التخويل قد يكون متعارًضا مع املادة 1/9 من العهد الدويل 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياســية، التي جاء يف نصها "لكل فرد حق يف احلرية وىف األمان عىل شخصه. وال جيوز 
توقيف أحد أو اعتقاله تعســًفا. وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألســباب ينص عليها القانون وطبًقا لإلجراء 
املقرر فيه". وهذا ما أكدت عليه أيًضا املادة 11 من القانون األســاس الفلســطيني: "احلرية الشخصية حق طبيعي 
وهي مكفولة ال متس. ال جيوز القبض عىل أحد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل 
إال بأمــر قضائي وفًقا ألحكام القانون. وحيدد القانون مدة احلبــس االحتياطي، وال جيوز احلجز أو احلبس يف غري 
66 Free Legal Advice Centres, To No One’s Credit: A study of the Debtor’s Experience of Instalment and Committal Orders in 
the Irish Legal System (Dublin 2009) 23-26.
شادي حممد، حبس املدين وفًقا لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم )23( لسنة  2005- دراسة مقارنة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2008.   67
الوقائع الفلسطينية، العدد 63، 27 نيسان/أبريل 2006، 46.   68
69 David Thomas, ‘Contractual Obligations of Good Faith’ (2013) 7 Construction Law International 31; Stephen J. Ware, 
‘A 20th Century Debate about Imprisonment for Debt’ (2014) 54 American Journal of Legal History 351; Neil L. Sobol, 
‘Charging the Poor: Criminal Justice Debt and Modern-Day Debtors’ Prisons’ (2016) 75 Maryland Law Review 486.
الوقائع الفلسطينية، العدد 1380، امللحق 1، 28 كانون األول/ديسمرب 1944، 149.   70
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األماكن اخلاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم الســجون". سبب التعارض هو أن تقييد احلرية وفًقا لقرار املحافظ قد 
يشــكل حبًسا إدارًيا وسلًبا تعسفًيا للحرية دون إذن قضائي كام يتطلب ذلك قانون اإلجراءات اجلزائية73. ما يؤكد 
ذلك التعليق العام رقم 35 لســنة 2014 للجنة املعنية بحقوق اإلنســان عىل هذه املادة، الذي ينص يف الفقرة 15 
منه عىل أنه "طاملا اســتمرت الدول األطراف يف فرض االعتقال ألســباب أمنية )يطلق عليه أحياًنا اسم االعتقال 
أو احلبس اإلداري( دون أن تفكر يف رفع دعاوى قضائية بتهم جنائية، فسيشــكل ذلك يف نظر اللجنة خماطر شديدة 
حلدوث ســلب تعسفي للحرية. ومن شأن مثل هذا االحتجاز أن يشكل يف العادة حبًسا تعسفًيا نظًرا لوجود تدابري 
فعالــة أخرى ملعاجلة هذه املخاطر"74. يقدم هذا النص أساًســا يمكن أن يســتند إليــه املحامي أو القايض لرفض 
االعتقال وفًقا لقانون منع اجلرائم املذكور75.
تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
يمثــل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية اتفاقية عاملية تم تبنيها بتاريخ 16 كانون 
األول/ديسمرب 1966 ودخل حيز النفاذ عىل املستوى العاملي يوم 3 كانون الثاين/يناير 1976 76. يبلغ عدد الدول 
األطراف يف العهد حتى هناية 2019، 169 دولة، بام فيها فلســطني. بخالف باقي اللجان التي تأسست بموجب 
االتفاقيات ذاهتا، أنشــأ املجلس االقتصــادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة بناًء عــىل قراره رقم 1985/17 
الصادر بتاريــخ 28 أيار/مايو 1985 جلنة خمتصــة بمراقبة تطبيق الدول ألحكام العهد ســميت "اللجنة املعنية 
باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية"، وهي جلنة خرباء مســتقلني مكونة من 18 عضًوا مســتقاًل77. تعمل 
اللجنة وفًقا لآللية التي تعمل هبا اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، كام تقدم، بام يف ذلك تلقي تقارير الدول، استقبال 
تقارير بديلة من منظامت املجتمع املدين، وإصدار املالحظات اخلتامية78.
دخل العهد حيز النفاذ بعد ثالثة أشــهر من انضامم فلســطني له، أي منذ 2 متوز/يوليو 2014، بموجب املادة 
2/27 منــه. يوجد للعهد ملحــق واحد هو الربوتوكول االختياري الذي تم تبنيه ســنة 2008، الذي دخل حيز 
النفاذ عىل املستوى العاملي ســنة 2013 79. يتيح الربوتوكول املجال لألفراد تقديم شكاوى ضد دوهلم للجنة، كام 
يسمح للدول بالشكوى ضد بعضها البعض، ويعطي اللجنة احلق يف التحري عن االنتهاك املنهجي حول الواجبات 
أمحـد السـويطي، التوقيـف عـى ذمـة املحافـظ أو السـلطة التنفيذيـة: إجـراء خمالـف للقانـون ويتجـاوز الصاحيـات، املركـز الفلسـطيني السـتقالل   73
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74 UN Doc. CCPR/C/GC/35, 16 December 2014.
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77 Jody Heymann, Kristen McNeill, and Amy Raub, ‘Rights Monitoring and Assessment Using Quantitative Indicators of Law and 
Policy: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’ (2015) 37 Human Rights Quarterly 1071.
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Society of International Law Proceedings 4.
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الواردة يف العهد80. مل تنضم فلســطني بعد هلذا الربوتوكول، ألسباب غري معروفة، لذلك ال يستطيع األفراد تقديم 
شكاوى ضدها وال تستطيع هي تقديم شكاوى ضد دول أخرى.
يتكون العهد من 31 مادة هلا عالقة بكثري من الترشيعات النافذة يف فلســطني، كوهنا تغطي العديد من احلقوق 
التي تتصل بمجموعة من املواضيع التي تنظمها تلك الترشيعات81. فمن احلقوق التي يغطيها العهد احلق بالعمل، 
وحق تشــكيل النقابات والضامن االجتامعي، واحلق يف الغذاء والكساء والسكن والصحة والتعليم. وردت معظم 
مواد العهد بشكل خمترص، وأحياًنا فضفاض، كونه كان من أول االتفاقيات املتعلقة بحقوق اإلنسان82. لذلك فإنه 
من الرضوري للقايض أن يرجع إىل اتفاقيات أكثر تفصياًل، مثل األحكام املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتامعية 
للمرأة والطفل وذوي اإلعاقة التي تغطيها االتفاقيات املتعلقة هبذه الفئات83.
مل تقدم فلسطني تقريرها األويل أو الدوري للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي تراقب 
تطبيق الدول للعهد بعد. ومن غري املعروف بعد متى ستقوم بتقديم التقرير وما سينتج عن ذلك من موقف للجنة. 
لكن من الرضوري أن تقوم الدولة هبذه املهمة يف أرسع وقت، كام تقدم. وال ننســى أنه كان عىل فلســطني أن تقدم 
التقرير األّويل خالل سنة من انضاممها للعهد؛ فهي بذلك متأخرة أكثر من مخس سنوات84. 
وفيام ييل مثاالن لقضايا مفرتضة يمكن من خالهلام للمحامني والقضاة الفلسطينيني العمل عىل تطبيق نصوص 
خمتارة من االتفاقية، وذلك بالعالقة مع ترشيعات نافذة. 
يتناول املثال األول احلق يف الصحة85. إذ إن معظم املواطنني يلجؤون إىل املستشــفيات العامة لالســتفادة من 
التأمني الصحــي احلكومي86. عىل الرغم من ذلك، فبعض العائالت الفقرية قد ال تســتطيع دفع تكاليف التأمني 
احلكومي87. فقد يضطر طفل إلجــراء عملية جراحية طارئة دون أن يتمكن والده من دفع التكاليف. يف مثل هذه 
احلاالت، قد يتقدم حمامي املستشــفى إىل القايض بطلب إجبار والد املريض عــىل الدفع، األمر الذي قد يتعارض 
مع املــادة 2/12 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي تنص عىل أن "تشــمل 
80 Brian Griffey, ‘The Reasonableness Test: Assessing Violations of State Oblations under the Optional Protocol to the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’ (2011) 11 Human Rights Law Review 275.
81 Mutaz Qafisheh, ‘The Human Rights Obligations of the State of Palestine: The Case of the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights’ in Qafisheh, (n 1) 190-233. 
82 Audrey Chapman, ‘A Violations Approach for Monitoring the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights’ (1996) 18 Human Rights Quarterly 23.
83 Gaile McGregor, ‘The International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights: Will It Get Its Day in Court’ (2002) 
28 Manitoba Law Journal 321.
84 Raphael Lotilla, ‘State Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’ (1986) 61 
Philippine Law Journal 259.
85 Aart Hendriks, ‘The Right to Health’ (1994) 1 European Journal of Health Law 187; Colleen M. Flood, ‘Legitimacy & 
Litigation: The Right to Health Care’ (2019) 18 Washington University Global Studies Law Review 581.
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التدابري التي يتعني عىل الدول األطراف يف هذا العهد اختاذها لتأمني املامرســة الكاملة هلذا احلق [يف الصحة]، تلك 
التدابري الالزمة من أجل... تأمني نمو الطفل نمًوا صحًيا"88. قد حيتج حمامي الوالد بأن هذه العملية كانت رضورية 
مــن أجل "تأمني نمو الطفل نمًوا صحًيــا"89. يؤيد ذلك التعليق العام رقم 14 لســنة 2000 الصادر عن اللجنة 
الذي أوجب عىل الدول "العمل عىل خفض معــدل موتى املواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمني نمو الطفل نمًوا 
صحًيا"90. كام أضافت اللجنة أن املــادة 2/12/أ من العهد توجب اختاذ تدابري من أجل تعزيز نمو األطفال نمًوا 
صحًيا91. يدور الســؤال هنا حول اجلواب الذي يمكن للقايض تقديمه بخصوص طلب حمامي املستشــفى، وفيام 
لو كان تفســري مادة العهد املذكورة يعني احلصول عىل إعفاء تام من هــذه التكاليف أم يعني جمرد تقليل التكاليف 
بام يناسب الوضع املايل لوالد الطفل92.
أما املثال الثاين، فيدور حــول التعليم املجاين93. ففي بداية كل عام درايس تطلب املدارس احلكومية من الطلبة 
أن حيرضوا رسوًما ســنوية94. يف هذه احلالة يمكن ملحامي أحد الطلبة إجبار إدارة املدرسة عىل قبول الطالب دون 
رســوم. فيمكن للمحامي أن حيتج باملادة 14 من العهد التي تنص عىل أن "تتعهد كل دولة طرف... كفالة إلزامية 
وجمانية التعليم االبتدائي يف بلدها"95. ويمكن ربط هذا احلكم بنص املادة 1/28)أ( من اتفاقية حقوق الطفل التي 
توجب "جعل التعليم االبتدائي إلزامًيا ومتاًحا جماًنا للجميع". لكن قد تعرتض إدارة املدرسة عىل هذا الطلب بناًء 
عىل قرار جملس الوزراء الفلسطيني رقم 96 لسنة 2007 الذي يعفي أبناء األرس الفقرية والعاطلني عن العمل فقط 
من الرسوم، مع العلم أن والد الطالب ليس فقرًيا وال عاطاًل عن العمل96. يمكن ملحامي الطفل أن يضيف تعريف 
املجانية الذي قدمه التعليق العام رقم 11 لســنة 1999 للجنة احلقوق االقتصاديــة واالجتامعية والثقافية97. فقد 
أفادت اللجنة أن صيغة "هذا احلق رصحية بحيث تكفل إتاحة التعليم االبتدائي جماًنا للطفل أو اآلباء أو األوصياء" 
88 Michael Da Silva, ‘The International Right to Health Care: A Legal and Moral Defense’ (2018) 39 Michigan Journal of 
International Law 343.
89 Emma Imparato, ‘The Right to Life Passes through the Right to a Healthy Environment: Jurisprudence in Comparison’ 
(2016) 22 Widener Law Review 123.
90 UN Doc. E/C.12/2000/4, 11 August 2000.
91 Aeyal Gross, ‘Litigating the Right to Health under Occupation: Between Bureaucracy and Humanitarianism’ (2018) 27 
Minnesota Journal of International Law 421.
92 Alicia Ely Yamin and Angela Duger, ‘Adjudicating Health-Related Rights: Proposed Considerations for the United Nations 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, and Other Supra-National Tribunals’ (2017) 17 Chicago Journal of 
International Law 80; Uchechukwu Ngwaba, ‘A Right to Universal Health Coverage in Resource-Constrained Nations: 
Towards a Blueprint for Better Health Outcomes’ (2018) 5 Transnational Human Rights Review 1.
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)الفقرة 7(. تثري هذه القضية تســاؤالت حول تفســري مبــدأ التعليم املجاين الذي نص عليــه العهد، وعن كيفية 
االستفادة من تعريف املجانية98.
تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
يعترب تبني االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشــكال التمييز العنرصي حدًثــا تارخيًيا، كوهنا االتفاقية األوىل 
التي يتم تبنيها يف جمال حقوق اإلنســان عىل املستوى العاملي. إذ أبرصت هذه االتفاقية النور، يف الوقت الذي كان 
فيه العهدان الدوليان ســالفي الذكر قيد النقاش يف أروقة األمم املتحدة، وذلك بتاريخ 21 كانون األول/ديسمرب 
1965، يف داللة عىل أن التمييز العنرصي يؤثر عىل كافة احلقوق. دخلت االتفاقية حيز النفاذ عىل املســتوى العاملي 
بتاريــخ 4 كانون الثاين/يناير 1969. يبلغ عدد الدول األطــراف يف هذه االتفاقية حتى هناية 2019، 180 دولة، 
بام فيها فلسطني. دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف فلسطني بعد ثالثني يوًما من تاريخ انضاممها هلا، أي منذ 2 أيار/ مايو 
2014، بموجب املادة 2/19 منها99. 
أنشــأت االتفاقية جلنة خمتصة بمراقبة تطبيق الدول ألحكامها ســميت "جلنة القضاء عىل التمييز العنرصي"، 
وهي جلنة خرباء مســتقلني مكونة من 18 عضًوا، وتعمل وفًقــا لطريقة عمل اللجنتني اللتني تراقبان تنفيذ أحكام 
العهدين، كام تقدم. لكن هذه اللجنة تتلقى التقارير من الدول كل سنتني100.
يمكــن للدول األطراف يف االتفاقية أن تقدم شــكاوى للجنة ضد بعضها البعــض بموجب املادة 11، وهبذا 
تســتطيع فلســطني تقديم شــكاوى ضد الدول األخرى بمجرد انضامم الدولتني لالتفاقيــة دون حاجة إلعالن 
خاص101. كام يمكن وفًقا للامدة 22 من االتفاقية للدول األطراف اللجوء إىل حمكمة العدل الدولية يف حال نشــوء 
خالف بينها حول تفســري االتفاقية أو تطبيقها وتعذر تســويته باملفاوضات، برشط عــدم حتفظ الدولة102. ووفًقا 
للــامدة 14 من االتفاقية، جيوز لألفراد واجلامعات أن يقدموا شــكاوى حول انتهاك أحكام االتفاقية103. يشــرتط 
98 Katrien Beeckman, ‘Measuring the Implementation of the Right to Education: Educational versus Human Rights Indicators’ 
(2004) International Journal of Children’s Rights 71.
99 Jose Alves, ‘Race and Religion in the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination’ (2008) 42 
University of San Francisco Law Review 941.
100 Rudiger Wolfrum, ‘The Committee on the Elimination of Racial Discrimination’ (1999) 3 Max Planck Yearbook of United 
Nations Law 489.
هـذا مشـابه للشـكوى التـي رفعتهـا قطـر مـن جهـة ضـد اإلمـارات العربيـة املتحـدة واململكـة العربيـة السـعودية، مـن جهـة أخـرى، والشـكوى   101
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Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates)’, Application Instituting Proceedings filed in the Registry of the Court on 
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لتقديم اللجنة للشكاوى الفردية أن تكون الدولة قد قبلت مقدًما باختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى، األمر الذي 
مل تفعله فلسطني بعد، وبالتايل ال متلك اللجنة احلق يف تلقي الشكاوى الفردية ضد فلسطني.
تتكــون االتفاقية من 25 مــادة. تعرف املادة 1/1 منها التمييــز العنرصي بأنه "أي متييز أو اســتثناء أو تقييد 
أو تفضيل يقوم عىل أســاس العرق أو اللون أو النســب أو األصل القومي أو اإلثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل 
أو عرقلة االعرتاف بحقوق اإلنســان واحلريات األساســية أو التمتع هبا أو ممارستها، عىل قدم املساواة، يف امليدان 
الســيايس أو االقتصادي أو االجتامعي أو الثقــايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احليــاة العامة"104. فإذا الحظ 
القايض وجود أي ترصف متييزي ضد أي إنســان، فيمكنه أن حيكــم ببطالنه. كام يمكن للقايض اعتبار أي ترشيع 
متييزي غري دستوري، وأن يمتنع عن تنفيذه ملناقضته االتفاقية، فضاًل عن تعارضه مع القانون األساس لسنة 2003 
الذي جاء يف املادة 9 منه "الفلســطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون 
أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة".
قدمت فلسطني تقريرها األويل للجنة القضاء عىل التمييز العنرصي بتاريخ 21 آذار/مارس 2017 105. اجتمعت 
اللجنة ملناقشــة تقرير دولة فلسطني الرسمي بعد أن تلقت تقارير بديلة من عدد من املنظامت غري احلكومية، وذلك 
يف 13 آب/أغســطس 2019، ومن ثم أصدرت مالحظاهتا اخلتامية التي طالبت فيها فلســطني اختاذ إصالحات 
ترشيعية وعملية ومؤسســاتية للوفاء بتعهداهتا وفًقا لالتفاقية106. فقد طالبت اللجنة فلسطني وجوب اعتامد قانون 
ملكافحة التمييز يتضمن تعريًفا للتمييز العنرصي يشــمل مجيع أسباب التمييز الواردة يف االتفاقية ويتضمن التمييز 
املبــارش وغري املبارش يف املجالني العام واخلاص. كام طلبت اللجنة مراجعة الترشيعات حلظر التمييز واملعاقبة عليه، 
بام فيها القانون األساس ومرشوع قانون العقوبات107.
وفيام ييل مثاالن لقضايا يمكن من خالهلام للحقوقيني الفلسطينيني العمل عىل تطبيق أحكام خمتارة من االتفاقية 
وذلك بالعالقة مع ترشيعات نافذة.
يناقش املثال األول التحريض عىل التمييز108. فال تزال بعض القرى التي تأخذ باألعراف العشــائرية جترب أهل 
قاتــل ما، أن يرحلوا إىل قرى أخرى، كام يف الكثري من الدول العربية109. قد يكون االرحتال ســبًبا إلثارة الكراهية 
ضدهم110. وبشيوع استعامل وســائل التواصل االجتامعي، قد يقوم بعض سكان القرية املرحلني إليها من خالل 
جمموعة عىل الفيسبوك، مثاًل، بالتحريض لطردهم من القرية. يف مثل هذه احلالة، حيق للقادمني اجلدد التقدم بشكوى 
للنيابة العامة ملعاقبة املشــاركني يف مثل هذه املجموعة وإغالقها111. يدعم هذا املادة 4 من االتفاقية التي تعترب "كل 
104 Patrick Thronberry, ‘Confronting Racial Discrimination: A CERD Perspective’ (2005) 5 Human Rights Law Review 239.
105 UN Doc. CERD/C/PSE/1-2, 16 October 20118.
106 UN Doc. CERD/C/PSE/CO/1-2, 29 August 2019. 
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Elimination of Racial Discrimination’ (2013) 35 Human Rights Quarterly 935.
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نرش لألفــكار القائمة عىل التفوق العنرصي أو الكراهية العنرصية، وكل حتريض عىل التمييز العنرصي وكل عمل 
مــن أعامل العنف أو حتريض عــىل هذه األعامل يرتكب ضد أي عرق أو أية مجاعة مــن لون أو أصل أثني آخر... 
جريمة يعاقــب عليها القانون". يدعم ذلك التوصية العامة رقم 35 لســنة 2013 للجنة حول "مكافحة خطاب 
التحريض عىل الكراهية العنرصية"112. فتنص الفقرة 7 من هذه التوصية عىل أنه يمكن أن يتخذ خطاب التحريض 
شكاًل "شفوًيا أو مطبوًعا، أو نرش من خالل وسائط اإلعالم اإللكرتونية، بام فيها شبكة اإلنرتنت ومواقع شبكات 
التواصل االجتامعي"113. تطرح هذه القضية تســاؤالت حول اعتبار هذا السلوك من أشكال التمييز، وما إذا كان 
نص املادة 4 من االتفاقية والتعليق املذكور كافيان لتجريم هذا الفعل وتقدير العقوبة114.
أما املثال الثاين فيتعرض للتمييز عىل أســاس األصل العرقي. فمثاًل تقدمت جمموعة من األشــخاص إلحدى 
الوظائف احلكومية وتم تصنيف الطلبات بحســب الشهادات واخلربة واللغة وامتحان كتايب ومقابلة وفًقا لقانون 
اخلدمــة املدنية رقم 4 لســنة 1998115. حصل م. ح. عــىل أفضل العالمات. إال أنه تفاجأ بتعيني شــخص آخر 
مكانــه116. تبني أن م. ح. يعود ألصل إفريقي؛ إذ إن أرسته قد هاجرت إىل فلســطني يف القرن التاســع عرش. قرر 
م. ح. التوجه إىل القضاء للمطالبة بأن يتم اســتبعاد الشــخص األقل كفاءة وفًقا للامدة 6 من االتفاقية التي توجب 
عىل الدول أن تكفل لكل إنسان "حق الرجوع إىل املحاكم الوطنية... حلاميته ورفع احليف عنه عىل نحو فعال بصدد 
أي عمل من أعامل التمييز العنرصي". بشــكل حمدد، استند م. ح. إىل الفقرة 45 من التوصية العامة رقم 34 لسنة 
2011 للجنة حول "التمييز العنرصي ضد الســكان املنحدرين من أصل إفريقي"117. التي تطلب من الدول اختاذ 
"تدابري خاصة لضامن تكافؤ فرص مشــاركة السكان املنحدرين من أصل إفريقي يف مجيع اهليئات احلكومية". تثري 
هذه القضية أســئلة حول االستفادة من التوصية املذكورة، والقياس عىل حاالت يتم فيها تعيني أشخاص بناء عىل 
قرابتهم ألحد املسؤولني أو النتامئهم املناطقي118.
تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هي أول اتفاقية عىل مستوى العامل تتناول حقوق املرأة بشكل 
تفصييل119. تم تبني االتفاقية بتاريخ 18 كانون األول/ديســمرب 1979، ودخلت حيز النفاذ عىل املستوى العاملي 
يف 3 أيلول/ســبتمرب 1981. وبنهاية عام 2019، بلغ عــدد الدول األطراف يف هذه االتفاقية 189 دولة، بام فيها 
112 UN Doc. CERD/C/GC/35, 26 September 2013.
113 K.O. Mrahure, ‘Counteracting Hate-Speech and the Right to Freedom of Expression in Selected Jurisdictions’ (2016) 7 
Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence 160.
114 Matthias Goldmann and Mona Sonnen, ‘Soft Authority against Hard Cases of Racially Discriminating Speech: Why the CERD 
Committee Needs a Margin of Appreciation Doctrine’ (2016) 7 Goettingen Journal of International Law 131.
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فلســطني. أنشــأت االتفاقية جلنة خمتصة بمراقبة تطبيقها ســميت "اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة" 
)املعروفة بلجنة "سيداو"(، وهي جلنة خرباء مســتقلني مكونة من 23 عضًوا، يعملون بنفس طريقة عمل اللجان 
الواردة يف األقسام الثالثة السابقة من هذا البحث.
دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف فلســطني بعد ثالثني يوًما مــن تاريخ االنضامم هلا، أي منذ 2 أيار/مايو 2014، 
بموجب املادة 2/27. ولالتفاقيــة بروتوكول ملحق يتيح املجال لألفراد واملجموعات يف الدول األطراف تقديم 
شكاوى ضد دولتهم للجنة "سيداو" )1999(120. انضمت فلسطني إىل هذا الربوتوكول بتاريخ 10 نيسان/إبريل 
2019. هبذا يســتطيع األفراد املوجودون حتت سيطرة دولة فلسطني تقديم شكاوى للجنة121. كام ختتص اللجنة، 
بموجب املادتني 8 و9 من الربوتوكول، أن جتري حترًيا عن انتهاكات جسيمة أو منهجية حلقوق املرأة. يمكن أيًضا 
للدول األطراف عند نشــوب خالف، حول تفســري أو تطبيق االتفاقية، ال يمكن حله باملفاوضات أو التحكيم، 
التوجه إىل حمكمة العدل الدولية )املادة 1/29 من االتفاقية(.
تتكــون االتفاقية من 30 مادة، وهي تفرض وجوب املســاواة بني املرأة والرجــل يف كل امليادين، بام يف ذلك 
يف احلياة السياســية وتويل الوظائف واجلنســية والتعليم والعمل والضامن االجتامعي والتقاعد والرعاية الصحية 
والتجارة وامللكية وإبرام العقود والســفر واألرسة122. ينسجم ذلك مع املادة 9 من القانون األساس لسنة 2003 
التي تعترب أن الفلســطينيني أمام القانون والقضاء ســواء، ال متييز بينهم بسبب اجلنس123. قدمت فلسطني تقريرها 
األويل للجنة "ســيداو" بتاريخ 8 آذار/مارس 2017 124. كأول تقريــر تقدمه إلحدى جلان األمم املتحدة حلقوق 
اإلنســان يف التاريخ. وقد اجتمعت اللجنة يف جنيف وناقشــت وفد فلســطني الرســمي بقيادة وزارة اخلارجية، 
وتلقت تقارير بديلة أعدهتا منظامت غري حكومية، من ثم أصدرت اللجنة مالحظاهتا اخلتامية125. التي طالبت فيها 
فلســطني باختاذ مجلة من اإلصالحات الترشيعية واملؤسساتية للوفاء بتعهداهتا. وكان من أبرز ما طالبت به اللجنة 
فلســطني، وجوب إدراج مجيع أحكام االتفاقية يف الترشيعات املحلية، وضامن تنفيذها، ورضورة تدريب القضاء 
حول االتفاقية واجتهادات اللجنة. كام دعت اللجنة إىل أال يؤدي تفسري املحكمة الدستورية العليا إىل إعفاء الدولة 
من التزاماهتا بذريعة أن االتفاقيات تسمو عىل القوانني املحلية إذا كانت تتواءم مع اهلوية الوطنية والدينية والثقافية 
للشعب الفلسطيني126.
120 2131 UNTS 83 (2003).
121 Catherine O’Rourke, ‘Bridging the Enforcement Gap - Evaluating the Inquiry Procedure of the CEDAW Optional Protocol’ 
(2018) 27 American University Journal of Gender, Social Policy & the Law 1.
122 Alda Facio and Martha Morgan, ‘Equity or Equality for Women - Understanding CEDAW’s Equality Principles’ (2009) 60 
Alabama Law Review 1133.
123 Mutaz Qafisheh, ‘The Accession of Palestine to CEDAW: One Step of the Thousand-mile Journey’ in Karla McKanders (eds), 
Arabs at Home and in the World: Human Rights, Gender Politics, and Identity (London: Routledge, 2019).
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وفيــام ييل مثاالن لقضايا يمكن من خالهلام للحقوقيني الفلســطينيني، خاصة املحامــون والقضاة، العمل عىل 
تطبيق نصوص خمتارة من االتفاقية وذلك بالعالقة مع ترشيعات نافذة127.
يتضمن املثال األول حق املرأة يف إجازة الوالدة128. إذ تنص املادة 103 من قانون العمل رقم 7 لســنة 2000 
عــىل أن "للمرأة العاملة التي أمضت يف العمل قبل كل والدة مدة مائة وثامنني يوًما )ســتة أشــهر( احلق يف إجازة 
وضع، ملدة عرشة أســابيع مدفوعة األجر، منها ســتة أســابيع عىل األقل بعد الوالدة"129. يفهم من هذه املادة أن 
املرأة التي أمضت أقل من ســتة أشــهر يف العمل ال حيق هلا طلب إجازة أمومة. قد يشــكل هذا احلكم تعارًضا مع 
املادة 2/11 من االتفاقية التي حتظر "الفصل من اخلدمة بســبب احلمل أو إجازة األمومة، والتمييز يف الفصل من 
العمل عىل أساس احلالة الزوجية". فهذا احلكم ال يشرتط كون العاملة قد سبق عىل توظيفها ستة أشهر قبل إجازة 
الوالدة. يعزز ذلك ما جاء يف الفقرة 37 من املالحظات اخلتامية حول التقرير األويل لدولة فلسطني التي أصدرهتا 
اللجنة، والتي أوصت فيها بأن تقوم فلسطني "بتكثيف اجلهود الرامية إىل التنفيذ الكامل للقوانني واللوائح القائمة 
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف جماالت العمل"130. تطرح هذه القضية أسئلة حول اعتبار إجازة الوالدة جزًءا من 
"نظام إجازة األمومة" الذي نصت عليه املادة 2/11 من االتفاقية. من هنا يمكن للقايض تســبيب حكمه يف ضوء 
الفقرة 37 من املالحظات املذكورة131.
أما املثال الثــاين فيعالج عقوبة اإلجهاض132. فاملــواد 321 325 من قانون العقوبات لســنة 1960 النافذ 
 يف الضفــة الغربية جتــرم اإلجهاض عموًمــا، وتضع ملن يقرتفه عقوبــات قد تصل للحبس ملدة ثالث ســنوات
)املادة 321(. كام يعاقب القانون حتى لو أجهضت "املرأة نفسها حمافظة عىل رشفها". كام أن املادة 1/8 من قانون 
الصحة العامة رقم 20 لســنة 2004 حتظر "إجهاض أية امرأة حامل بأية طريقة كانت؛ إال إذا استوجبت الرضورة 
إنقاذ حياهتا من اخلطر بشــهادة طبيبني اختصاصيني )أحدمها عىل األقل اختصايص نساء ووالدة( مع وجوب توفر 
ما ييل: موافقة خطية مسبقة من احلامل، ويف حالة عجزها عن ذلك تؤخذ املوافقة اخلطية من زوجها أو ويل أمرها، 
[و] أن تتم عملية اإلجهاض يف مؤسسة صحية"133.
يف معرض نقاشــها ملواد اإلجهاض يف قانون العقوبات األردين لســنة 1960، وهو ذاته املطبق يف فلســطني، 
وجهت اللجنة املعنية بحقوق اإلنســان نقًدا هلذه املواد يف تعليقاهتا اخلتامية عىل التقرير الرســمي لألردن134. فقد 
127 Christopher McCrudden, ‘Why Do National Court Judges Refer to Human Rights Treaties: A Comparative International Law 
Analysis of CEDAW’ (2015) 109 American Journal of International Law 534.
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Comparative Labor Law and Policy Journal 297.
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130 Nina Golden, ‘Pregnancy and Maternity Leave: Taking Baby Steps towards Effective Policies’ (2006) 8 Journal of Law & 
Family Studies 1.
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الحظــت اللجنة أن القانون جيــرم اإلجهاض ما مل تكن حياة املرأة احلامل أو صحتها يف خطر. لذلك فقد ســاور 
"اللجنة القلق إزاء عدم السامح بأي استثناءات أخرى، األمر الذي يفيض إىل إجراء عمليات إجهاض غري مأمونة. 
ويساورها القلق أيًضا ألن قانون العقوبات ينص يف حاالت اإلجهاض عىل االستفادة من عذر خمفف محاية لرشف 
األرسة، حتى ولو مل ترض املرأة بذلك. ويســاورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بمقاضاة نســاء بموجب 
أحكام اإلجهاض املنصوص عليها يف قانون العقوبات"135. 
بناًء عىل ذلك، طالبت اللجنة األردن بتعديل "ترشيعاهتا لضامن إمكانية إجراء اإلجهاض عىل نحو آمن وقانوين 
وفعال، عندما يكون اســتمرار احلمــل لنهايته مصدر أمل أو معاناة كبريين للمرأة أو الفتاة، وال ســيام عندما يكون 
احلمل نتيجة لالغتصاب أو سفاح املحارم أو عندما يتعذر بقاء اجلنني حًيا... وينبغي أال تطبق عقوبات جنائية عىل 
النساء والفتيات الالئي خيضعن لعمليات إجهاض، أو عىل مقدمي اخلدمات الطبية الذين يساعدوهن يف ذلك، ألن 
اختاذ مثل هذه التدابري يدفع النســاء والفتيات إىل اللجوء لعمليات إجهاض غري مأمونة". يف ذات السياق أوصت 
جلنــة مناهضة التمييز ضد املرأة يف مالحظاهتا حول تقرير فلســطني بأن تقوم الدولــة الطرف "بإباحة اإلجهاض 
قانوًنا يف حاالت االغتصاب، وســفاح املحارم، واخلطر عىل الصحة اجلسدية أو العقلية للمرأة احلامل وتشوهات 
اجلنني الشديدة، وإلغاء جتريم اإلجهاض يف مجيع احلاالت األخرى، وضامن إتاحة أساليب طبية حديثة مأمونة ويف 
املتناول إلجراء عملية اإلجهاض" )الفقرة 39(136. 
ما سبق يضع أمام املحامي والقايض حتديات حول عقوبة اإلجهاض. فهل يمكن أن يمتنع القايض عن إصدار 
أحكام بالســجن ضد النســاء اللوايت يقمن باإلجهاض وضد األشخاص الذين يساعدوهن يف ذلك وفًقا لتوصية 
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان وجلنة سيداو؟ كيف يمكن للقايض تسبيب ذلك بشكل مقنع، باعتبار أن رأي اللجنة 
هو تفسري ألحكام اتفاقية ملزمة لفلسطني؟ هل يمكن قياس احلالة الفلسطينية عىل األردن137.
تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب
تنظم هذه االتفاقية األحكام املتعلقة بالتعذيب واملعاملة القاســية واملهينة والالإنسانية بشكل تفصييل، باعتبار 
التعذيب جريمة ضد اإلنسانية138. تم تبني االتفاقية بتاريخ 10 كانون األول/ديسمرب 1984، ودخلت حيز النفاذ 
عىل املســتوى العاملي يف 26 حزيران/يونيو 1987. يبلغ عدد الدول األطراف يف هذه االتفاقية حتى هناية 2019، 
166 دولة، بام فيها فلســطني. أصبحت االتفاقية نافذة يف فلسطني بعد ثالثني يوًما من تاريخ انضاممها هلا، أي منذ 
2 أيار/مايو 2014، بموجب املادة 2/27 منها139.
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of International Law 349.
139 Erika de Wet, ‘The Prohibition of Torture as an International Norm of Jus Cogens and Its Implications for National and Customary 
Law’ (2004) 15 European Journal of International Law 97; Elina Steinerte and Rebecca Wallace, ‘Torture - Jus Cogens - State 
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أنشأت االتفاقية جلنة خمتصة بمراقبة تطبيق الدول ألحكامها سميت "جلنة مناهضة التعذيب"، وهي جلنة خرباء 
مســتقلني مكونة من  10أعضاء، يعملون كام تقدم يف عمل اللجان السابقة. كام ختتص اللجنة بالتحري، إذا وردهتا 
معلومات تفيد بمامرسة التعذيب بشكل ممنهج، بام يف ذلك القيام بزيارة الدولة املعنية )املادة 20(140. يمكن للدول 
األطراف يف االتفاقية أن تقدم شــكاوى للجنة ضد بعضها بموجب املــادة 21، لكن هذا يتطلب أن توافق الدولة 
عىل إعطاء اللجنة هذه الصالحية. هبذا ال تســتطيع فلســطني تقديم شــكاوى ضد الدول األخرى، وال تستطيع 
الدول األخرى تقديم شــكاوى ضد فلسطني، كوهنا مل تعط اللجنة هذه الصالحية. ووفًقا للامدة 22، جيوز لألفراد 
واجلامعات الذين خيضعون الختصاص دولة طرف تقديم شكاوى حول انتهاك أحكام من االتفاقية، لكن مل تقبل 
فلســطني باختصاص اللجنة هذا، وبالتايل ال متلك اللجنة حق تلقي شــكاوى ضد فلسطني141. ويف حال وجود 
خالف بني الدول حول تفســري أو تطبيق االتفاقية يمكن حل النزاع بالتحكيم، فإذا فشــل يمكن التوجه ملحكمة 
العدل الدولية؛ ما مل يكن هنالك حتفظ عىل ذلك142.
تتكــون االتفاقية من 33 مــادة. ربام يعترب تعريف التعذيب يف املادة 1/1 أهم حكم يف االتفاقية، كونه حســم 
تعريف التعذيب ألول مرة يف التاريخ بعنارصه الثالثة: أمل جســدي أو عقيل، هدفه احلصول عىل اعرتاف، متارســه 
جهة رســمية. حترم االتفاقية التعذيب بشكل قاطع مهام كانت دوافعه، حتى يف حالة الطوارئ أو احلرب أو وجود 
أوامر من جهــات عليا. كام تفرض عىل أطرافها جتريــم التعذيب يف قانون العقوبات الداخــيل. وتنظم االتفاقية 
موضوع التعاون الدويل ملالحقة مرتكبي التعذيب. كام توجب توفري الفرصة لضحايا التعذيب لتقديم الشــكاوى 
واحلامية من االنتقام وتلقي تعويض عادل. كام تضمن كل دولة طرف، بموجب املادة 15، "عدم االستشــهاد بأية 
أقوال يثبت أنه تم اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب كدليل يف أية إجراءات".
يوجد لالتفاقية بروتوكول اختياري143. تم تبنيه عىل املستوى العاملي سنة 2002 ودخل حيز النفاذ سنة 2006 
انضمت فلســطني للربوتوكول يف 29 كانون األول/ديســمرب 2017. أســس الربوتوكول جلنة دولية مكونة من 
25 خبرًيا مســتقاًل من الدول األطراف تســمى "اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب" من خالل مراقبة ســلوك 
الدول األطراف فيام يتعلق بالتعذيب، والقيام بزيارات هلا وألماكن االحتجاز. كام يوجب الربوتوكول عىل الدول 
األطراف إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، تعمل بشكل وثيق مع اللجنة الفرعية. تقوم فلسطني حالًيا 
بالعمل عىل إنشاء اآللية الوطنية إيفاًء بتعهداهتا وفًقا للربوتوكول144.
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تم حتريم التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة يف عدد من الترشيعات املطبقة يف فلسطني145. من هذه الترشيعات 
القانون األساس لسنة 2003، وقانون العقوبات لسنة 1960، وقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 146. وقانون 
مراكز اإلصالح والتأهيل )السجون( رقم 6 لسنة 1998 147، وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001 148، 
إال أن هذه الترشيعات مل تعرف التعذيب وفًقا ملعايري االتفاقية، ومل تضع عقوبات حمددة ومتناســبة بحق من يامرس 
التعذيب، ومل تتبن أسسا لتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم149.
مل تقدم فلســطني تقريرها األويل أو الدوري للجنة مناهضة التعذيب بعد. ومن غري املعروف بعد متى ســتقوم 
بتقديم التقرير. إال أنه من الرضوري أن تقوم فلســطني هبذه املهمة يف أرسع وقت للحصول عىل توجيهات اللجنة 
التي قد تساعد يف تطوير النظام الترشيعي واملؤسسايت. وال ننسى أنه كان عىل فلسطني أن تقدم التقرير األويل خالل 
سنة من انضاممها لالتفاقية؛ فهي بذلك متأخرة أكثر من مخس سنوات150.
وفيــام ييل مثاالن لقضايــا يمكن من خالهلام للحقوقيني الفلســطينيني العمل عىل تطبيــق نصوص خمتارة من 
االتفاقية، وذلك بالعالقة مع ترشيعات نافذة.
يطرح املثال األول قضية التعويض عن أرضار ناجتة عن التعذيب151. فتفيد تقارير مراكز حقوقية أن العديد من 
املعتقلني قد تعرضوا للتعذيب152. قد تؤدي بعض املامرسات إىل حدوث عاهة جتعل الشخص عاجًزا عن العمل. 
يف هذا الصدد تنص املادة 32 من القانون األساس لسنة 2003 عىل أن "تضمن السلطة الوطنية تعويًضا عاداًل ملن 
وقع عليه الرضر" نتيجة النتهاك احلقوق واحلريات. غري أن هذه املادة مل تضع أحكاًما خاصة للتعويض الناتج عن 
التعذيب. يف ذات السياق، تنص املادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب عىل أن "تضمن كل دولة طرف، يف نظامها 
القانوين، إنصاف من يتعرض لعمل من أعامل التعذيب ومتتعه بحق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب، بام يف 
ذلك وسائل إعادة تأهيله عىل أكمل وجه ممكن"153.
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تعــرف الفقرة 3 من التعليق العام رقم 3 لســنة 2012 الصــادر عن جلنة مناهضة التعذيــب الضحايا بأهنم 
"األشــخاص الذين حلق هبم رضر بشكل فردي أو مجاعي، بام يف ذلك الرضر البدين أو العقيل، أو املعاناة النفسية، 
أو اخلســارة االقتصادية"154. أضافت الفقــرة 10 من التعليق أن احلق يف احلصول عــىل "تعويض فوري وعادل 
ومناســب عن أعامل التعذيب" يشمل "تســديد النفقات الطبية املدفوعة، وتوفري األموال الالزمة لتغطية ما حيتاج 
إليه الضحية يف املستقبل من اخلدمات الطبية، أو خدمات إعادة التأهيل؛ لضامن إعادة تأهيله عىل أكمل وجه ممكن، 
واألرضار املاليــة وغري املالية النامجة عن الرضر البدين والعقيل الواقع، وفقدان األرباح، وإمكانات كســب الربح 
بســبب اإلعاقة النامجة عن التعذيب أو سوء املعاملة، وضياع الفرص، مثل فرص العمل والتعليم". يف حالة طلب 
أحد املترضرين تعويًضا من املحكمة، فإن ذلك يثري أســئلة حول اعتبار املادة 14 من االتفاقية تعدياًل لنص املادة 4 
من قانون املخالفات املدنية لســنة 1944 التي تنفي مســؤولية احلكومة عن أعامل موظفيها. فهل يمكن استخدام 
معايري التعويض يف قانــون املخالفات املدنية كضوابط لتحديد مقدار التعويض؟ كيف يمكن إعادة تفســري تلك 
املعايري وفًقا للتعليق رقم 3 املشار إليه؟155
أما املثال الثاين فيســلط الضوء عىل ظاهرة العنف املدريس156. إذ يامرس بعض املدرسني يف املدارس احلكومية 
أساليب عقاب قاسية، أبرزها رضب الطالب املشاغبني. وبالرغم من أن الرضب يشكل اعتداء جسدًيا وفًقا للامدة 
25 من قانون املخالفات املدنية لسنة 1944، الذي تتيح املادة 3 منه لكل من حلق به رضر "أن ينال النصفة  [خاصة 
التعويض] التي خيوله إياها هذا القانون من الشــخص الذي ارتكب تلك املخالفة، أو املسؤول عنها"؛ إال أن املادة 
25/ز من ذات القانون تربيء "والد املدعي أو ويل أمره أو معلم مدرســته، أو شــخًصا آخر تشــبه صلة القرابة 
املتكونــة بينه وبني املدعي صلة الوالد أو ويل األمر أو معلم املدرســة" إذا "أوقع عــىل املدعي ما كان رضورًيا من 
القصاص، ضمن احلد املعقول، إلصالحه"157.
قد يتعارض هذا النص مع املادة 1/16 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي متنع العقوبة القاســية أو املهينة التي 
ال تصــل إىل حد التعذيب عندما يرتكبها موظف عمومي158. يؤيد ذلك املــادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل التي 
توجب "محاية الطفل من كافة أشــكال العنف أو الرضر أو اإلســاءة البدنية أو العقلية واإلمهال". يف ذات السياق 
تقــيض الفقرة 8 من التعليق العام رقم 1 لســنة 2001 للجنة حقوق الطفل بأن "ال جيــرد األطفال من حقوقهم 
اإلنســانية بمجرد عبورهم أبواَب املدارس"، وأن اســتخدام "العقوبة البدنية ال حيرتم الكرامة املتأصلة يف الطفل، 
154 UN Doc. CAT/C/GC/3, 13 December 2012.
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46 Osgoode Hall Law Journal 605.
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Law Journal 583.
158 Laura Agnich and Yasuo Miyazaki, ‘A Cross-National Analysis of Principals’ Reports of School Violence’ (2013) 23 
International Criminal Justice Review 378.
املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم األول، 2020، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر38
وال احلدود الدقيقة لالنضباط يف املدرســة"159. أما الفقرة 15 من التعليق العام رقم 8 لســنة 2006 للجنة، فقد 
أقرت "وجود ظروف استثنائية يمكن أن جيابه فيها املدرسون... سلوكيات خطرة قد تسوغ اللجوء إىل حد معقول 
من القيود للســيطرة عليها". مع ذلك فهناك فرق "بني استخدام القوة بداعي محاية الطفل أو اآلخرين، واستخدام 
القوة هبدف العقاب". جيب أيًضا "التأكد من أن أية وســائل تســتخدم هي وســائل مأمونة وتتناسب مع احلالة، 
وال تنبع من اإلرادة عىل إحلاق األمل كوســيلة للسيطرة"160. يطرح هذا املثال أسئلة عند اعرتاض أولياء األمور عىل 
مدرســني يقومون برضب أبنائهم. فكيف يمكن للمحامي أو القايض تفسري العالقة بني اتفاقية مناهضة التعذيب 
وقانون املخالفات املدنية حول التعويض، ومن ســيقوم به: املدرس أم احلكومة. كيف يمكن للقايض التوفيق بني 
القانون وبني ما ورد يف التعليقني العامني املذكورين؟161
تطبيق اتفاقية حقوق الطفل
تعترب هذه االتفاقية أول معاهدة عىل مســتوى العامل تتناول حقوق الطفل بشكل تفصييل ملزم، وهي االتفاقية 
 األكثر قبــوال دوليا؛ إذ انضمت هلا كل دول العامل، عدا الواليات املتحــدة األمريكية162. تم تبني االتفاقية بتاريخ
20 ترشين الثاين/نوفمرب1989، ودخلت حيز النفاذ عىل عامليا يف 2 أيلول/سبتمرب 1990. أنشأت االتفاقية جلنة 
ملراقبة تطبيق أحكامها ســميت "جلنة حقوق الطفل"، وهي جلنة خــرباء مكونة من 18 عضًوا من مواطني الدول 
األطراف يعملون بنفس طريقة عمل اللجان السابقة163.
دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف فلســطني بعد ثالثني يوًما من تاريخ االنضامم إليها، أي منذ 2 أيار/مايو 2014، 
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املادتني 13 و14 من الربوتوكول األخري، بأن جتري فحًصا وحترًيا عن انتهاكات جسيمة أو منهجية حلقوق الطفل. 
إال أن فلســطني مل تقدم إعالنا وفًقا للامدة 12 من الربوتوكول الثالث الذي يتيح هلا أن تقدم شــكاوى ضد الدول 
أو للدول األخرى أن تشتكي ضد فلسطني167.
تتكــون االتفاقية مــن 54 مادة. ربام تعترب املادة 1 أهم حكم فيها ألهنا قد حســمت تعريــف الطفل بأنه "أي 
إنســان مل يتجاوز الثامنة عرشة". تفرض االتفاقية عىل الدول األطراف االلتزام باحلقوق املوضحة فيها "وتضمنها 
 لكل طفل خيضع لواليتها دون متييز ألي ســبب" )املادة 1/2(168. قدمت فلســطني تقريرها األويل للجنة بتاريخ
21 أيلول/ســبتمرب 2018 169. ومن املتوقع أن جتتمع اللجنة لتناقش التقرير خالل األشهر القادمة بعد أن تتلقى 
تقارير بديلة من مجعيات حقوقية، ومن ثم تصدر مالحظاهتا اخلتامية170.
فيام ييل مثاالن لقضايا يمكن من خالهلام للحقوقيني الفلســطينيني، سواء املحامني أو القضاة، العمل عىل تطبيق 
نصوص خمتارة من االتفاقية، وذلك بالعالقة مع ترشيعات نافذة.
يثــري املثال األول قضية زواج األطفال. إذ تنص املادة 986 من جملة األحكام العدلية العثامنية )1876( النافذة 
يف فلسطني عىل أن "مبدأ سن البلوغ يف الرجل اثنتا عرش سنة، ويف املرأة تسع سنوات ومنتهاه يف كليهام مخس عرشة 
ســنة"171. معنى هذا أن زواج طفلــة يف العارشة من عمرها من فتى يف عمر الثالثة عــرشة يعترب زواجا صحيًحا، 
ألن كليهام ذو أهلية للزواج وفًقا للمجلة. يتعلق هذا النص بمشــكلة اجتامعية، وهي أن الكثري من الصغريات يتم 
تزوجيهن من قبل أولياء أمورهن، عىل افرتاض أهنن بالغات جســامنيَّا172. تتفاقم هذه املشكلة إن طلبت الفتاة فسخ 
عقد الزواج بحجة الزواج باإلكراه، خاصة إن كانت حاماًل عند ذلك الطلب. سبب ذلك نص املادة 43 من قانون 
األحوال الشــخصية األردين رقم 61 لسنة 1976 173، النافذ يف الضفة الغربية، التي متنع سامع دعوى فساد الزواج 
إن كانت الزوجة حامال174.
لكن وفــق اتفاقية حقوق الطفل، فإن الزواج بفتــاة عمرها أقل من 18 هو زواج غــري قانوين كوهنا ما زالت 
طفلة، وفًقا ألحــكام االتفاقية. لذلك قد حيتج بحكم املادة 1/32 من االتفاقية لالســتدالل عىل وجوب بطالن 
167 Cynthia Cohen, ‘The Jurisprudence of the Committee on the Rights of the Child’ (1998) 5 Georgetown Journal on Fighting 
Poverty 201.
168 Jody Heymann, Kristen McNeill and Amy Raub, ‘Assessing Compliance with the CRC’ (2014) 22 International Journal of 
Children’s Rights 425.
169 UN Doc. CRC/C/PSE/1, 25 March 2018.
170 Cynthia Cohen and Susan Kilbourne, ‘Jurisprudence of the Committee on the Rights of the Child: A Guide for Research and 
Analysis’ (1998) 633 Michigan Journal of International Law 633; Lisa Woll, ‘Reporting to the UN Committee on the Rights 
of the Child: A Catalyst for Domestic Debate and Policy Change’ (2000) 8 International Journal of Children’s Rights 71.
عيل حيدر، درر احلكام: رشح جملة األحكام، ج 2، دار الكتب العلمية، بريوت، 1991، ص 80.   171
نيفني حالوة، "الزواج املبكر: سكني يف خارصة املجتمع"، سياسات، مج. 41، 2017، ص 100.   172
اجلريدة الرسمية األردنية، رقم 2668، 1 كانون األول/ديسمرب 1976، 2756.  173
174 Mutaz Qafisheh, ‘Without Reservation: Reforming Palestinian Family Laws in Light of CEDAW’ in Irene Schneider and Nijmi 
Edres (eds), Uses of the Past: Sharī ʿa and Gender in Legal Theory and Practice in Palestine and Israel (Harrassowitz Verlag 
2018).
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مثل هــذا الزواج، حتى ولو كانت الفتاة حاماًل؛ إذ إن يف ذلك حتقيًقــا للمصلحة الفضىل للطفلة: "تعرتف الدول 
األطراف بحق الطفل يف محايته من... أي عمل يرجح أن يكون خطرًيا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون 
ضــاًرا بصحة الطفل أو بنموه البدين، أو العقيل، أو الروحي، أو املعنوي، أو االجتامعي". يقدم هذا االختالف بني 
النصوص أســئلة ذات صلة بعمل املحامني والقضاة. فمثاًل، كيف يمكن التوفيق بني سن األهلية يف جملة األحكام 
العدلية وقانون األحول الشخصية، ويف االتفاقية التي حترم زواج األطفال؟ وكيف يمكن االستفادة مما قدمته جلنة 
حقوق الطفل يف الفقرة 25 من التعليق العام رقم 13 لسنة 2011 الذي اعترب زواج األطفال زواج إكراه، وشكاًل 
من االعتداء والعنف اجلنســيني؟175 يذكر هنا أن الرئيس الفلســطيني قد أصدر بتاريــخ 3 ترشين الثاين/نوفمرب 
2019 قراًرا بقانون لرفع ســن الزواج من اجلنســني إىل 18 عاًما176، فيام يبدو أنه استجابة للمالحظات اخلتامية 
التي أبدهتا اللجنة الدولية حلقوق املرأة يف معرض نقاشها لتقرير فلسطني عام 2018 177. لكن القرار أعطى استثناء 
للموافقة عىل زواج من تقل أعامرهن عــن 18 بمصادقة قايض القضاة الرشعيني، أو املرجعيات الدينية للطوائف 
األخرى. قد يفتح هذا االستثناء، كونه مل حيدد احلاالت التي يمكن أن يمنح فيها عىل سبيل احلرص، املجال للتوسع 
يف منحه؛ مما يكرس األمر الواقع املتعلق بزواج األطفال ويشكل انتهاًكا ألحكام اتفاقية حقوق الطفل178.
يعرج املثال الثاين عىل حقوق األطفال األحداث. فتقوم الرشطة أحياًنا بإيقاف أحد األحداث متلبًســا بجريمة 
ما، وتضعه يف مركز توقيف مع بالغني179. يعترب احتجاز األحداث مع بالغني خمالًفا للامدة 4/20 من القرار بقانون 
رقم 4 لســنة 2016 بشــأن محاية األحداث180. التي تنص عىل أنه: "يف حال عدم وجود دور للرعاية االجتامعية، 
يوضع احلدث يف حمل توقيف خاص باألحداث"181. لكن، قد حتتج نيابة األحداث يف حاالت االكتظاظ باملادة 25 
من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل لســنة 1998 التي تنص عىل أن "يصنف النزالء من كل جنس داخل املراكز، 
ويوزعون يف أقسام منفصلة بالقدر الذي تسمح به ظروف كل مركز".
يرد عــىل هذا االحتجاج باملادة 37)ج( من اتفاقية حقوق الطفل التــي نصت عىل أن "يفصل كل طفل حمروم 
مــن حريته عن البالغني، مــا مل يعترب أن مصلحة الطفل تقتيض خالف ذلك". وقد أضــاف التعليق العام رقم 21 
لســنة 1992 الصادر عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان الذي أكدت فيه اللجنة عىل أن "يفصل املذنبون األحداث 
175 UN Doc. CRC/C/GC/13, 18 April 2011.
"قـرار بقانـون معـدل للترشيعـات الناظمـة لألحـوال الشـخصية يف دولـة فلسـطني"، 3 ترشيـن الثاين/نوفمـرب 2019، نسـخة غـري منشـورة وردت   176
مـن مكتـب رئيـس دولـة فلسـطني للمؤلفـني عـن طريـق الربيـد اإللكـرتوين بتاريـخ 7 ترشيـن الثاين/نوفمـرب 2019.
وثيقـة أمـم متحـدة رقـم CEDAW/C/PSE/CO/1، مرجـع سـابق، اهلامـش، الفقـرة 46: "تشـعر اللجنـة بالقلـق بوجـه خـاص إزاء اسـتمرار زواج   177
األطفـال بسـبب وجـود قوانـني عديـدة يف الدولـة الطـرف تتبايـن أحكامهـا املتعلقـة بتحديـد السـن القانونيـة الدنيـا للـزواج".
نسـاء إف إم، "مركـز "شـمس" حتديـد سـن الـزواج وفتـح حسـابات مرصفية لألبنـاء القارصيـن خطـوة يف االجتـاه الصحيـح" )رام اهلل، 4 ترشيـن الثاين/نوفمرب   178
.(radionisaa.ps 2019، متوفـر عـىل
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181 Mutaz Qafisheh, ‘The 2016 Palestinian Juvenile Protection Law: A Quest for Further Reform’ (2016(5 International Journal 
of Legislative Drafting and Law Reform 59.
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عن البالغني، ويعاملوا معاملة تتفق مع ســنهم ومركزهم القانوين فيام يتعلق بأوضاع االحتجاز"182. تثري حاالت 
احتجاز األحداث مع بالغني أســئلة حول حكم القايض وفق اتفاقية حقوق الطفل والتعليق العام املذكور. فكيف 
سيجيب عىل حجة نيابة األحداث التي قد تسوغ مجعها بني أحداث وبالغني؟183
تطبيق اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تعترب هذه الاتفاقية أول معاهدة عىل مســتوى العامل تتناول حقوق ذوي اإلعاقة بشــكل تفصييل، بالرغم من 
حداثتها نســبًيا باملقارنة مع االتفاقيات األخرى، وبالرغم من أن حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة يتم تناوهلا يف 
خمتلف الترشيعــات املحلية ويف املنتديات الدوليــة184. فقد تم تبني االتفاقية بتاريخ 13 كانون األول/ديســمرب 
2006، ودخلت حيز النفاذ عىل املســتوى العاملي بتاريــخ 3 أيار/مايو 2008. يبلغ عدد الدول األطراف يف هذه 
االتفاقية حتى هناية 2019، 178 دولة، بام فيها فلسطني.
أنشــأت االتفاقية خمتصة بمراقبة تطبيق الدول ألحكامها ســميت "اللجنة املعنية بحقوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقة"، وهي جلنة خرباء مســتقلني مكونة من 18 عضًوا تعمل بذات املنهجية التي تسري وفقها اللجان السابقة. 
دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف فلسطني بعد ثالثني يوًما من تاريخ انضاممها، أي منذ 2 أيار/مايو 2014، بموجب 
املــادة 1852/45. يوجد لالتفاقية بروتوكول ملحق واحد يتيح املجــال لألفراد واملجموعات يف الدول األطراف 
تقديم شكاوى ضد دوهلم للجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة186. انضمت فلسطني إىل هذا الربوتوكول 
بتاريخ 10 نيسان/إبريل 2019. هبذا يستطيع األفراد واملجموعات املوجودون حتت سيطرة دولة فلسطني تقديم 
شكاوى. كام ختتص اللجنة، بموجب املادتني 6 و7 من الربوتوكول، أن جتري فحًصا وحترًيا عن انتهاكات جسيمة 
أو منهجية ألي حق من احلقوق الواردة يف االتفاقية187.
تشــمل االتفاقية 50 مادة. تعرف مادهتا األوىل "األشــخاص ذوي اإلعاقة" بأهنم "كل من يعانون من عاهات 
طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حســية، قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من املشاركة بصورة 
كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املســاواة مع اآلخرين". ســبقت فلسطني انضاممها لالتفاقية بسن ترشيع مفصل 
حلقوق هذه الفئة وهو القانون رقم 4 لســنة 1999 بشــأن حقوق املعوقني. قدمت فلسطني تقريرها األويل للجنة 
املعنية بحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة يف 14 حزيران/يوليــو 2019، كام ذكرنا، لكن كان عليها تقديم التقرير 
األوىل خالل سنتني من انضاممها لالتفاقية؛ فهي بذلك متأخرة مخس سنوات.
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184 Jenny Sin-Hang Ngai, ‘The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ (2009) 3 Hong Kong Journal of Legal 
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فيام ييل مثاالن لقضايا يمكن من خالهلام للحقوقيني الفلســطينيني، سواء املحامني أو القضاة، العمل عىل تطبيق 
أحكام خمتارة من االتفاقية وذلك بالعالقة مع ترشيعات نافذة.
يعرض املثال األول حالة الرســوم اجلامعية لطالب أصم188. فهناك مادتان يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقــة يفهم منهام أن الطلبة املعاقني هلم حق يف معاملة خاصة أثناء دراســتهم اجلامعية. فتنص املادة 5/24 عىل 
أن "تكفل الدول األطراف إمكانية حصول األشــخاص ذوي اإلعاقة عىل التعليم العايل والتدريب املهني وتعليم 
الكبار والتعليم مدى احلياة، دون متييز، وعىل قدم املســاواة مع آخرين". أما املادة 3/24/ج فتقيض بأنه جيب عىل 
الدول "كفالة توفري التعليم للمكفوفني والُصم أو الُصم املكفوفني... بأنســب اللغات وطرق ووســائل االتصال 
لألشخاص املعنيني"189. يدعم ذلك الفقرة 38 من التعليق العام رقم 4 لسنة 2016 بشأن احلق يف التعليم الشامل 
للجميع، الصادر عن اللجنة املعنية بحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة، والذي جاء فيه أنه "ينبغي للدول األطراف 
التأكد من متكن األشــخاص ذوي اإلعاقة من احلصول عىل التعليم العايل العام... دون متييز، وعىل قدم املســاواة 
مع اآلخرين. وجيب حتديد العراقيل السلوكية واملادية واللغوية والتواصلية واملالية والقانونية وغريها من العراقيل 
التي حتول دون احلصول عىل التعليم يف هذه املســتويات وإزالة هــذه العراقيل من أجل كفالة تكافؤ الفرص"190. 
يف حال مطالبة اجلامعات للمعاقني بدفع رســوم، هل جيب عىل وزارة التنمية االجتامعية أن تتكفل بتغطية تكاليف 
هؤالء الطلبة أم يمكن إجبار اجلامعات عىل إعفاء املعاقني من الرســوم؟ كيف يمكن للقايض أن يســوغ حكمه يف 
ضوء التعليق العام املبني أعاله؟191
يقــدم املثال الثاين قضية متعلقة باحلق يف العمل لشــخص كفيف. أحياًنا يتم رفض طلب توظيف شــخص ما 
بســبب إعاقته. لكن تفرض املادة 13 من قانون العمل لســنة 2000 عىل املنشآت توظيف عامل معاق عىل األقل 
بني كل عرشين عامل فيها. يف ذات السياق، تنص املادة 1/27/أ من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل 
أن "تعرتف الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل، عىل قدم املساواة مع اآلخرين؛ ويشمل هذا 
احلق إتاحة الفرصة هلم لكســب الرزق يف عمل خيتارونه أو يقبلونه بحرية يف سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني أمام 
األشــخاص ذوي اإلعاقة وشاملتني هلم ويســهل انخراطهم فيهام. وحتمي الدول األطراف إعامل احلق يف العمل 
وتعززه... وذلــك عن طريق اختاذ اخلطوات املناســبة... لتحقيق عدة أهداف منها... حظر التمييز عىل أســاس 
اإلعاقــة"192. وقد تم توضيح احلق بعدم التمييــز يف العمل يف الفقرة 67 من التعليق العام رقم 6 لســنة 2018 
الصادر عن جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة193.
188 Ravi Malhotra and Robin Hansen, ‘United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities and its Implications for 
the Equality Rights of Canadians with Disabilities: The Case of Education’ (2011) 29 Windsor Yearbook of Access to Justice 73.
189 Vincent Ooi and Jia Loh, ‘Considering the Best Interests Test in the Context of Disabilities’ (2016) Oxford University 
Undergraduate Law Journal 67.
190 UN Doc. CRPD/C/GC/4, 2 September 2016.
زياد عمرو، تقرير حول حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة يف التريعات السارية يف فلسطني، اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان، رام اهلل، 2001.  191
192 Mutaz Qafisheh, ‘The Interplay between International Human Rights and Labour Rights in Palestine’ (2013) 9 Journal of 
Islamic State Practices in International Law 121.
193 UN Doc. CRPD/C/GC/6, 26 April 2018.
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لكن يف بعض حاالت اإلعاقة، كحالة الكفيف الذي يتقدم للعمل يف مهنة حتتاج أن يكون الشخص فيها مبرًصا، 
فإن البعض قد حيتج بأن عدم توظيف املعاقني ال يشكل متييًزا وفق املعنى املقصود يف املادة 27 من االتفاقية194. وقد 
يتم االســتناد للامدة 2 من االتفاقية التي تعرف التمييز بأنه "أي متييز أو استبعاد أو تقييد عىل أساس اإلعاقة يكون 
غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط االعرتاف بكافة حقوق اإلنســان واحلريات األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها، 
عىل قدم املساواة مع اآلخرين". فقد تكون حجة الرفض هي عدم مناسبة الكفيف للعمل يف جمال يتطلب مهارات 
تواصل مؤثر مع الزبائن وليس بغرض إحباط االعرتاف بحقوق الكفيف195. تطرح هذه احلالة تســاؤالت عندما 
تكون اإلعاقة حاجًزا يســتحيل جتاوزه لتأدية متطلبات الوظيفة. فكيف ســيقرر القــايض إن كان رفض توظيف 
الكفيــف يف مثل هذه الوظيفة متييًزا؟ هــل حيق للقايض إجبار الرشكة عىل توظيــف الكفيف فيها للعمل يف أمور 
إدارية ال تتطلب تعاماًل مع الزبائن؟196
الخاتمة
يفتح انضامم دولة فلسطني لســبع من اتفاقيات حقوق اإلنســان الدولية فرصة للمحامني والقضاة لالجتهاد 
وتطبيق هذه االتفاقيات عىل املســتوى املحيل، خاصة يف بيئة ترشيعية تتعــدد فيها األنظمة القانونية املوروثة والتي 
يتعارض الكثري منهــا مع املعايري الدولية. هذه االتفاقيات هي العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياســية، 
والعهد الــدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشــكال 
التمييز العنرصي، واتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق 
الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
للمحامني واملدافعني عن حقوق اإلنســان فرصة إلقناع املحاكم بتطبيق أحــكام معينة من اتفاقيات أصبحت 
فلســطني طرًفا فيها، وذلك من خالل وسائل أساســية هي: رجوعهم لتفسري االتفاقيات كام اعتمدهتا جلان األمم 
املتحدة، واالســتعانة بام ورد يف التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة املختصة بشــؤون كل اتفاقية، واالعتامد عىل 
مــا يف املالحظات اخلتامية عىل تقارير الدول، وذلك يف حني كانت االنتقادات املوجهة إىل تلك الدول منطبقة عىل 
احلالة الفلســطينية؛ لتامثل األمر الترشيعي يف كال البلدين، واالستفادة من األحكام الصادرة بشأن القضايا الناجتة 
عن الشــكاوى الفردية، وذلك أيًضا يف حال متاثل اخللل الذي تعاجله القضية بني ذلك البلد وفلسطني. كام يمكن 
التمســك بتقارير املقررين اخلاصني املعنيني بحقوق اإلنســان يف حال كانت هذه التقارير صادرة بخصوص أموِر 
مل تغطها التعليقات العامة واملالحظات اخلتامية. 
194 Lisa Schur, Douglas Kruse, and Peter Blanck, ‘Corporate Culture and the Employment of Persons with Disabilities’ (2005(23 
Behavioral Sciences & the Law 3.
195 Yvette Basson, ‘State Obligations in International Law Related to the Right to an Adequate Standard of Living for Persons 
with Disabilities’ (2017) 21 Law, Democracy and Development 68.
196 Zoe Brennan-Krohn, ‘Employment for People with Disabilities: A Role for Anti-Subordination’ (2016) 51 Harvard Civil 
Rights-Civil Liberties Law Review 239.
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كل الوسائل األساسية الســابقة تعترب طرًقا جلعل الترشيع الوطني أكثر توافًقا مع نصوص االتفاقيات الدولية 
التي تنضم إليها الدولة، ويدرج أيًضا حتت هذه الوســائل وسائل ثانوية أبرزها وسائل التفسري املعتمدة يف القواعد 
العامة لتفســري القانون، مثل االعتامد عىل اللغات الرســمية واألعامل التحضريية واملصادر التارخيية واالتفاقيات 
املامثلة وتفســريات الفقهاء. يمكن أن تشــكل االجتهادات القضائية الصادرة من بلد عريب معني، كفلسطني مثاًل، 
إذا تم اإلبداع فيها، مصادًرا ملختلف املحاكم عىل املســتويني العريب والدويل. قدم هذا البحث عدًدا من املقرتحات 
املتعلقة بطرق تفســري وتطبيق االتفاقيات عىل املستوى املحيل، والتي تشكل أدوات قد تقيس عليها دول أخرى يف 
سبيل التقيد بأحكام االتفاقيات التي تصبح طرًفا فيها.
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